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 2019( لسنة 31تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للقانون رقم )
  
 
 

تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
 2019( لسنة 31وفقا للقانون رقم )

 

 
 الملخـص

يوم الاقتراع فالعديد من النظم السياسية إن الديمقراطية لا تتحقق بمجرد تصويت الناخبين 
الدكتاتورية في دول العالم تجري انتخابات دورية وإن نسبة المشاركة في الانتخابات التي تجريها 
تفوق أحياناً نسبة المشاركة في الانتخابات في الدول العريقة بالديمقراطية, وذلك راجع الى أن 

ن الأولى أن يتولى الحكم نواب ممثلين حقيقين عن الشعب الديمقراطية التمثيلية ترتكز على ركيزتي
والثانية أن يعمل هؤلاء النواب لصالح الشعب, ولا تتحقق هاتان الركيزتان مالم تكن الانتخابات حرة 
ونزيهة وحرية ونزاهة الانتخابات متوقفة على تنظيم مراحل العملية الانتخابية تنظيماً سليماً وعادلًا 

والإشراف عليها لسلطة انتخابية مستقلة ومحايدة ومهنية, وفي العراق على الرغم من وإيكال إدارتها 
تحوله من الحزب الواحد الى التعددية الحزبية والسياسية وعلى الرغم من إجرائه انتخابات برلمانية 
 دورية بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق وإسقاط النظام السياسي الدكتاتوري السابق في

إلا أن هذه الانتخابات لم ينبثق عنها ممثلين حقيقين للشعب العراقي, وذلك راجع الى  9/4/2003
أسباب عديدة من أبرزها القصور التشريعي الذي اعترى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, 

تخابات السابق رقم وعلى الرغم من أن المشرع العراقي قد ألغى قانون المفوضية العليا المستقلة للان
وعلى الرغم من أن هذا القانون قد عالج  2019( لسنة 31بقانونها الحالي رقم ) 2007( لسنة 11)

بعض أوجه الخلل الذي اعترى قانونها السابق إلا أنه اعتراه ايضاً قصور من حيث كونه لم يكفل 
ت الضرورية واللازمة لذلك نجاح المفوضية بإجرائها انتخابات حرة ونزيهة لعدم إحاطتها بالضمانا

النجاح وبالأخص أن التشكيلة التي جاء بها لم تضمن استقلال المفوضية وحيادها فضلًا عن 
مهنيتها, وعليه على المشرع العراقي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ان يسد هذه الثغرات وذلك 

 .2019سنة ( ل31بتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )
استقلال وحياد المفوضية  , إشكاليات تعيين القضاة لعضوية مجلس المفوضينالكلمات المفتاحية: 

 الديمقراطية, ,العليا المستقلة للانتخابات, مهنية وشفافية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
 .مجلس المفوضين

 

   سليم نعيم خضير د.م.أ.                      حسين عبد علي حسين  الباحث. 
 كلية القانون/ جامعة البصرة                          
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 2024أيلول/  (54) العدد التاسعة عشرة/ السنة                                رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
 Formation of the Independent High Electoral   دراسة استطلاعية

Commission in accordance with Law No. (31) 

of the year 2019 
  

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Democracy is not achieved merely by the act of voting on election 

day. Many dictatorial political systems around the world hold periodic 
elections, and sometimes the voter turnout in these elections exceeds 
that of established democratic countries. This is because representative 
democracy relies on two pillars: firstly, that elected representatives 
truly represent the people, and secondly, that these representatives 
work for the benefit of the people. These pillars cannot be realized 
unless elections are free and fair. The integrity of elections depends on 
the organization of the electoral process, its fair conduct, and 
supervision by an independent, neutral, and professional electoral 
authority. 

In Iraq, despite the transition from single-party rule to political 
and party pluralism, and despite the holding of periodic parliamentary 
elections after the US-British occupation of Iraq and the overthrow of 
the previous dictatorial regime on April 9, 2003, these elections did not 
produce true representatives of the Iraqi people. This can be attributed 
to various reasons, including legislative shortcomings in the law 
governing the Independent High Electoral Commission. Although the 
Iraqi legislature repealed the previous law governing the Independent 
High Electoral Commission, Law No. (11) of 2007, with the current Law 
No. (31) of 2019, and although this law addressed some of the 
deficiencies of its predecessor, it also suffered from shortcomings as it 
did not ensure the success of the commission in conducting free and 
fair elections due to its lack of necessary guarantees, particularly 
regarding the commission's independence, neutrality, and 
professionalism. 

Therefore, the Iraqi legislature must address these gaps by 
amending Law No. (31) of 2019 governing the Independent High 
Electoral Commission to ensure the conduct of free and fair elections. 
Keywords: Challenges of appointing judges to the commission's board, 
independence and neutrality of the Independent High Electoral 
Commission, professionalism and transparency of the Independent 
High Electoral Commission ,Democracy ,Board Commissioners.                                             
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 2019( لسنة 31تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للقانون رقم )
  
 
 

 مقدمةال
 التعريف بموضوع البحث

ن تضمن أمن الضمانات الضرورية واللازمة لنجاح المفوضية بإجرائها انتخابات حرة ونزيهة 
ن أاستقلالها وحيادها ومهنيتها على اعتبار  2019( لسنة 31تشكيلتها وفقا لقانونها النافذ رقم )

ساسية لنجاح اي إدارة انتخابية بإجرائها انتخابات حرة الاستقلال والحياد والمهنية من المبادئ الأ
 .ونزيهة

 أهمية البحث
 ن لبحثنا أهمية من ناحيتين: إ

ننا لم نجد دراسات تناولت تشكيل المفوضية العليا أ تتمثل من الأهمية النظرية :الناحية الأولى / 
  .2019( لسنة 31رقم ) ها النافذلقانون المستقلة للانتخابات وفقاً 

ن تشكيلة المفوضية ألى مدى إتتمثل بتصدي بحثنا للوصول  الناحية الثانية / الأهمية العملية :
وحيادها  لاستفلالهاضامنة  النافذ 2019( لسنة 31وفقا لقانونها رقم )العليا المستقلة للانتخابات 

ن استقلالها أانتخابات حرة ونزيهة على اعتبار  ابإجرائهومهنيتها ومن ثم الوصول الى مدى نجاحها 
   لذلك النجاح. وحيادها ومهنيتها من المبادئ الاساسية والضرورية

 مشكلة البحث  
لقانونها رقم  ن تشكيلة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقاً أساسية من تتمحور مشكلة بحثنا الأ

ن هذه إالنافذ لم تكن كفيلة بضمان نجاحها بإجرائها انتخابات حرة ونزيهة,  2019( لسنة 31)
 :ينالتالي لينشكاليات فرعية وهذا ما يثير التساؤ إالمشكلة الرئيسية تتفرع منها عدة 

 2019( لسنة 31المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا لقانونها رقم )ن تشكيلة أهل  – 1
 ؟.ضمنت استقلاليتها وحيادها

 2019( لسنة 31ن تشكيلة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا لقانونها رقم )أهل  – 2
  ؟.ضمنت مهنيتها وشفافيتها

 منهجية البحث 
ضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للقانون رقم لموضوع تشكيل المفو  بحثنا سنعتمد في

على المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية التي تناولت  2019( لسنة 31)
الصادرة عن  والإجراءات نظمةوتحليل الأ 2019( لسنة 31تشكيل المفوضية وفق قانونها رقم )

 .ذلك بحثقتضت طبيعة الاالمفوضية بهذا الشأن, مع الاستعانة بالمنهج المقارن كلما 
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 2024أيلول/  (54) العدد التاسعة عشرة/ السنة                                رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
( 31سنقسم موضوع )تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للقانون رقم )خطة البحث:    دراسة استطلاعية

رة ( الى مبحثين نخصص الأول لدراسة مجلس المفوضين ونكرس الثاني لبيان الإدا2019لسنة 
 الانتخابية. 

 مجلس المفوضين: المبحث الأول

 ول الرئيسي في المفوضية العليا المستقلة للانتخاباتيعد مجلس المفوضين الجهاز الأ
ن جل ما أ, ومن هنا نجد والإشراف عليها عملية الانتخابيةالذي يلعبه في إدارة  محوري الدور لل
ن القوانين أساس تشكيلته, ولهذا نجد أثير من جدل حول استقلال المفوضية وحيادها قائم على ا  

( لسنة 31المنظمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعاقبة التي سبقت قانونها الحالي رقم )
وص كانت تتغاير في ما بينها بشكل ملحوظ حول مجلس المفوضين وعلى وجه الخص النافذ 2019

النافذ  2019( لسنة 31تشكيلته, فبالرجوع الى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )
تت بها قوانين المفوضية أعن تشكيلته التي  جوهرياً  قد غير تشكيلة مجلس المفوضين تغييراً  هنجد

تقلة حاطة بدراسة مجلس المفوضين وفق قانون المفوضية العليا المسالسابقة, ولغرض الإ
ن نقسم هذا المبحث الى مطلبين نبين في أالنافذ ينبغي لنا  2019( لسنة 31للانتخابات رقم )

عمله وندرس في الثاني الطبيعة القانونية لمجلس المفوضين ر الأول تكوين مجلس المفوضين وسي
 والدوائر المرتبطة به.   

  هعمل سيرآلية مجلس المفوضين و  تكوين: ولالمطلب الأ 
مجلس المفوضين  تكوينتقسيمه الى فرعين نخصص الأول لبيان  دراسة هذا المطلب تستوجبن إ 

     سير عمل مجلس المفوضين. آلية ونكرس الثاني لدراسة

 مجلس المفوضين تكوين :ولالفرع الأ 
سنوضح في هذا الفرع عدد أعضاء مجلس المفوضين وتشكيلته, وكيفية تعيين أعضاء مجلس 

 الفقرات التالية: نتهاء عضويتهم عبراهم و المفوضين وضمانات

 : عدد أعضاء مجلس المفوضين وتشكيلتهأولا 
 2019( لسنة 31لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) يتكون مجلس المفوضين وفقاً 

         . (1)  من تسعة أعضاء



 

341 

 

 2019( لسنة 31تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للقانون رقم )
  
 
 

عضاء المجلس بهذا العدد تكمن برغبة المشرع العراقي في أ ن الحكمة من وراء حصر أويبدو 
ثراء المجلس بالخبرات والكفاءات عن طريق زيادة عدد أعضائه, وبين أن يكون هذا إالتوفيق بين 

فكار وتضاربها داخل المجلس وما ينجم عن ذلك تعطيل العدد بالقدر الذي لا يؤدي الى تشتيت الأ
فهي لتمكين المجلس من  فردياً  عضاء المجلس عدداً أ وراء جعل وأما الحكمة من ه, أو تأخير عمل

خرى كإعطاء رئيس أتباع وسائل ن يضطر لإأمن دون  لمطلقةغلبية اساس الأأاتخاذ القرارات على 
 , هذا ويتشكل أعضاء المجلس التسعة من الصنفين التاليين:مثلاً  ترجيحياً  س صوتاً لالمج

 ول : القضاةالصنف الأ 
بالمجلس سبعة بواقع خمسة قضاة يمثلون المناطق الاستئنافية في المحافظات عدد القضاة 

 دراجإمن  ن الحكمةإ ,(2)مقليالمناطق الاستئنافية في الإ نغير المنتظمة بإقليم وقاضيان يمثلا

, نظرا لتمتع القضاة بالضمانات الدستورية هضمن عضوية المجلس هي لضمان استقلاليت القضاة
دراج القضاة ضمن عضوية المجلس يضفي إن إ عن هذا فضلاً , (3)زمة الاستقلالهموالقانونية اللا

وظيفة القاضي وسموها على غيرها من  هالذي تبدو علي ةهميعلية هيبة ومنزلة للقدر العظيم من الأ
       . (4) ساس الملكأالوظائف لتعلق هذه الوظيفة بإقامة العدل الذي هو 

لعضوية  ةن القضايعلى تحفظ على تعين مجلس القضاء الأإفالرغم من ذلك على نه و إلا إ
نه يتنافى مع مبدأ الفصل بين أ ولىالأ  مجلس المفوضين وأساس تحفظه قائم على إشكاليتين

 2005( من الدستور العراقي لسنة 47من المادة ) في الشطر الثاني هالسلطات المنصوص علي

فراد القضاة محددة بالفصل في المنازعات الناشئة بين الأن دائرة اختصاص أعلى اعتبار  ,(5)النافذ
عن طريق تفسير القانون وتطبيقه, بينما المهام التي يضطلع  (6)للقانون  او بينهم وبين الحكومة وفقاً 

عضاء مجلس المفوضين خارجة عن نطاق هذه الدائرة لكونها مهام إدارية تدخل في نطاق دائرة أ بها 
عمال والتصرفات التي يباشرها ن الأإومن ثم ف تنفيذيه المجلس طبيعة نأيث تنفيذية من حالالسلطة 
ن مهام المجلس ذات طبيعة أالثانية و ه,دارية كما سيأتي بيانإللمعيار الشكلي ذات طبيعة  تعد وفقاً 

    .(7) فنية تحتاج الى خبرات انتخابية متخصصة لتأديتها يفتقر لها القضاة عادةً 

هذا فضلًا من أننا نجد أن تعيين القضاة لعضوية مجلس المفوضين يتنافى مع المادة 
النافذ إذ إنها حظرت على القضاة الجمع بين الوظيفة  2005( من الدستور العراقي لسنة 98)

 القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر. 
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 2024أيلول/  (54) العدد التاسعة عشرة/ السنة                                رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
 الصنف الثاني: المستشارين   دراسة استطلاعية

ن المجلس يتشكل إف ةالقضافضلًا عن عضاء القضاة فتشكيلة المجلس على الألا تقتصر 
    . (8) عضاء في مجلس الدولة العراقي حصراً من عضوين من المستشارين الأ

عضاء مجلس أ ن الحكمة من وراء حصر الترشيح بالمستشارين هي لضمان كفاءة أويبدو  
داء مهامهم على أن من مؤهلات كبيرة تمكنهم من عضاء المستشارو لما يتمتع به الأ المفوضين نظراً 

المعدل تطلب  1979( لسنة 65ن قانون مجلس الدولة العراقي رقم )أكمل وجه, على اعتبار أ
 . (9) ن ذلكاين المستشار من شأنها ضميشروط عديدة لتع

 ن أعضاء مجلس المفوضينيثانياا: كيفية تعي
 تي:الآكجراءات أعضاء مجلس المفوضين وهذه الإن يجراءات متعاقبة لازمة لتعيإهناك ثلاثة 

 ول: ترشيح أعضاء مجلس المفوضينجراء الأ الإ

 عضاء مجلس المفوضينأالجهة المختصة بترشيح  -1

الجهة  2019( لسنة 31لم يبين قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )
( بالقول 3من المادة ) ولاً أكتفت الفقرة أذ إالمسؤولة عن ترشيح القضاة لعضوية مجلس المفوضين, 

ن أعلى من بين مجموع المرشحين ....( من دون )خمسة من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأ
رشيح المرشحين الذين يتم اختيار القضاة الخمسة من ضمنهم, وكذلك تتبين الجهة المختصة ب

ول يختارهم مجلس من قضاة الصنف الأ نأثنامن المادة نفسها أعلاه بالقول ) أكتفت الفقرة ثانياً 
ن أقليم كردستان....( دون إعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في القضاء الأ

قليم كردستان العراق الى إتبين الجهة المسؤولة عن ترشيح القضاة الذين يرسلهم مجلس قضاء 
رسالهم من قبل مجلس القضاء في إن إن من ضمنهم, اذ يعلى لاختيار قاضيالمجلس القضاء الأ

بالنسبة للجهة  ماأمرين, و قليم لا يعني بالضرورة هومن يتولى ترشحيهم لعدم الملازمة بين الأالإ
   .(10) ناطها قانون المفوضية بمجلس الدولة العراقي حصراً أالمختصة بترشيح المستشارين فقد 

الجهة المختصة بترشيح  2019( لسنة 31ن عدم تحديد قانون المفوضية رقم )ألاحظ نو 
لية التي يتم ن القانون المذكور لم يبين الآأ عن فضلاً  اعترته تيالقضاة يعد من مواطن القصور ال

ن تحديدها متروك للسلطة التقديرية للجهة التي تتولى الترشيح, أساسها الترشيح وهذا يعني أعلى 
ساس المحسوبية والمنسوبية وما يترتب على ذلك عدم أوهو ما قد يؤدي الى انتقاء المرشحين على 

لذلك يجدر بالمشرع  جراء انتخابات حرة ونزيهة وتفادياً إاستقلاليتهم ومن ثم فشل المفوضية من 
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ن يبين الآلية أي غموض و أن يحدد الجهة التي تضطلع بمهمة الترشيح بوضوح من دون أالعراقي 
ون ضامنة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين ن تكأساسها الترشيح على أالتي يتم على 

   .بالترشيح

 الشروط المطلوبة لترشيح أعضاء مجلس المفوضين - 2

أن  2019( لسنة 31( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )4تطلبت المادة ) 
 ة:تيضوية مجلس المفوضين الشروط الآتتوفر في المرشح لع

 قامة دائمةإمقيما بالعراق  ن يكون المرشح عراقياا أول: الشرط الأ  

 ينشق هذا الشرط الى الشقين التاليين:   

 ن يكون المرشح عراقياا أول: الشق الأ 

( لسنة 26لقانون الجنسية العراقي رقم ) وفقاً  عراقياً يعد المرشح لعضوية مجلس المفوضين 
الجنسية بأنها رابطة سياسية وقانونية تربط بين وتعرف  ,(11)ذا كان يحمل الجنسية العراقيةإ 2006

عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسي القائم على فكرة الولاء  تتميز (12)الفرد والدولة
السيادة الوطنية ورغبة الدولة في حماية أمنها  ألمبد , ومناط هذا الشرط هو تطبيقاً (13) للدولة

 وضمان الولاء لها
(14).    

صل طلاق هذا الشرط يشمل العراقي الأإن أنه على الرغم من أ هليإمما تجدر الاشارة 
ن قانون الجنسية قد ساوى بين العراقي الذي يحمل الجنسية أوالعراقي المتجنس, وعلى الرغم من 

ومن  (15) لا ما استثني بقانون خاصأصلية وبين العراقي الذي يحمل الجنسية المكتسبة بالحقوق الأ
ضمنها حق الترشيح لعضوية مجلس المفوضين وعدم وجود قانون يشترط صراحة في المرشح 

  .صلن يكون عراقي الأألعضوية المجلس 

قانون  إذ إنصل ن يكونوا عراقيين الأأ يستلزمن حصر الترشيح بالقضاة والمستشارين إ لاإ
 بوين عراقيين بالولادةأة ومن بالولاد ن يكون عراقياً أن القاضي يالمعهد القضائي اشترط لتعي

(16)  
ن أن المستشار يالمعدل اشترط لتعي 1979( لسنة  65ن قانون مجلس الدولة العراقي رقم )أكما 

 . (17) بوين عراقيينأيكون عراقي الولادة ومن 
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 قامة دائمة بالعراق  إالشق الثاني: أن يكون المرشح مقيما    دراسة استطلاعية

قامة دائمة على إبالعراق  المرشح لعضوية المجلس مقيماً ن يكون أبمقتضى هذا الشرط لابد 
ومما , عرضي وطارئ محدد بمدة زمنية مؤقتة بالعراق على نحو ن يكون مقيماً أنحو مستمر لا 

ن حمل الشخص لجنسية الدولة أول على اعتبار ن هذا الشق مكمل للشق الأأ هليإتجدر الاشارة 
قامة قامة دائمة, لكون الإإفيها  بحد ذاته لارتباط الشخص بتلك الدولة مالم يكن مقيماً  غير كاف  

مر هو ما دفع ن هذا الأأرتباطه بمحل إقامته, ويبدو االدائمة هي من تولد الشعور لدى الفرد ب
    .في شرط واحد رغم التباين بينهما رطينالمشرع العراقي من جمع كلا الش

 يكون المرشح حسن السيرة والسلوكن أالشرط الثاني: 

الى السلطة  هما ترك تحديد معناإنو  مانعاً  جامعاً  لم يعرف المشرع العراقي هذا الشرط تعريفاً 
حسن  أن الى فذهب بعضهم  هالتقديرية المختصة بالترشيح, واما الكتاب فقد اختلفوا في تحديد معنا

 . (18) بجريمة مخلة بالشرف وأعني عدم محكومية الشخص بجناية تالسيرة والسلوك 

من  تمتع الفرد بمجموعة احسن السيرة والسلوك يقصد بهالى أن  خروذهب البعض الآ
 .  (19) الشك والريبة  ضعخرين به وتجنبه مواالصفات الحميدة وشيوع تحلية بها توجب ثقة الآ

كل ما يندرج ول معنى غير جامع لالى ان المعنى الأ ونحن نميل الى المعنى الثاني نظراً 
تحت مضمون حسن السيرة والسلوك لكون مفهوم حسن السيرة والسلوك يصدق على عدم ارتكاب 

ه القانون أم لم يجرم هلقيم المجتمع وأخلاقه سواء كان هذا الفعل قد جرم مناقضاً  الشخص فعلاً 
ومن  القانون  تجريم القيم السائدة في المجتمع وليسهو  السيرة والسلوك ن معيار حسنأعلى اعتبار 

ن يجتمع تجريم القانون مع القيم السائدة أذا كان يغلب إف ,مرينالمعلوم عدم التلازم الحتمي بين الأ
الرغم من ذلك قد على  أنه لاإ, هلكونها تعد المنبع الذي يستمد منها القانون أحكام في المجتمع نظراً 

 فعالاً أالمجتمع وأخلاقه وقد يجرم القانون  قيمتناقض  فعالاً أيبيح القانون  يقع التقاطع بينهما فأحياناً 
  .(20)قيم المجتمع وتعاليمه تخالف  لا

ن سوء سمعة الشخص أن محكمة القضاء الإداري المصري ذهبت الى أومن هنا نجد 
ن لم تصل الى إوعلقت بسمعته شوائب تتردد على السن الناس و  هما قامت شبهات ضد اذإتتحقق 

  .(21) هي حكم جنائي أو غير أإدانته بذلك ب

 .والحكمة من هذا الشرط هي لضمان حسن خلق المرشح لعضوية المجلس واستقامته
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 الشرط الثالث: أن يكون المرشح مستقلا من الناحية السياسية

ويعرف الحزب  سياسياً  ذا لم ينتمي الى حزباً إيعد المرشح مستقلا من الناحية السياسية 
)مجموعة من المواطنين منظمة تحت اي  هنأب 2015( لسنة 35حزاب رقم )لقانون الأ السياسي وفقاً 

هدافها بطريقة أ هداف مشتركة, تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق أ ساس مبادئ و أمسمى, على 
 حكام الدستور والقوانين النافذة(أديمقراطية بما لا يتعارض مع 

(22) .  

 تي :السياسي بالآ نستخلص من هذا التعريف عناصر الحزب

ن فلا يقوم يدميين الوطنيعضاء الآن يتكون الحزب السياسي من مجموعة من الأألابد العضوية:  -
دمية شخاص الآشخاص المعنوية أومن الأن كان أعضاءه من الأإالحزب السياسي في حال 

  .جنبيةالأ

ن يكون هناك تحديد يلزم أن يكون الحزب السياسي منظم وبمقتضى هذا التنظيم أالتنظيم:  -
للحزب, وبيان الالتزامات المترتبة على المنتمي, وكيفية اختيار رئيس  للانضمامللشروط المطلوبة 

  . (23)الحزب, وكيفية عقد مؤتمراته واتخاذ قراراته , وتحديد العلاقة بين القواعد والقيادة 

 يعتنقها أعضاءه تقدم لهم دليلاً ن يكون للحزب السياسي أفكار ومبادئ أيجب  يديولوجية:الإ -
  .(24)للعمل على وفقها 

ن يسعى الحزب السياسي للوصول الى السلطة لتحقيق ألابد  لى السلطة:إالسعي للوصول  -
 .بطريقة ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين النافذةأيديولوجيته  

 هليإاستبعاد كل من ينتمي   هوترتب علي فإذا ما تحققت تلك العناصر قام الحزب السياسي
ذا تخلف احد هذه العناصر فلا يقوم الحزب السياسي إمن الترشيح لعضوية المجلس, بخلاف ما 

من الترشيح لعضوية المجلس, كما هو الحال في  هليإومن ثم لا يستوجب استبعاد من ينتمي 
منظمات المجتمع المدني فعلى الرغم من كونها مشكلة من عناصر طبيعية وطنية واحتوائها على 

على  حياناً ألا انها لا تسعى للوصول الى السلطة رغم ما تشكله من قوة ضاغطة إتنظيم وايدلوجية 
     . (25) السلطات العمومية وانتقادها لها

والحكمة التي دفعت المشرع العراقي الى تطلب هذا الشرط في المرشح هي لضمان استقلالية 
 .المجلس وحيادة
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 ن ل يكون المرشح مشمول بقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة أالشرط الرابع:    دراسة استطلاعية

, الفئات  2008لسنة ( 10( من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم )6حددت المادة )
 تي : المشمولة باجتثاث البعث بالآ

المنتمين الى الحزب المنحل ممن بدرجة عضو فرقة فما فوق من ناحية التسلسل الهرمي في  -1
 .قيادة الحزب

  .المنتمين الى الحزب المنحل بدرجة عضو وأثرى على حساب المال العام -2

ثامنا( من قانون الهيئة الوطنية  - 1وهم بحسب المادة )منية القمعية جهزة الأالمنتمين الى الأ -3
من الخاص, والحماية الخاصة, من العام, والمخابرات, والأللمساءلة والعدالة كل من جهاز الأ

  .صدام وفدائيمن العسكري, والاستخبارات العسكرية, من القومي, والأوالأ

حدى الفئات أعلاه, إمن ينتمي الى  ن المنع من الترشيح لعضوية المجلس يطالأيتضح من ذلك  
ي مسمى كان الى السلطة أدون غيرهم, والهدف من هذا الشرط هو منع عودة حزب البعث تحت 

 . و الحياة العامة في العراقأ

ثرى بشكل غير أ وأبجريمة مخلة بالشرف  همحكوم علي يكون المرشح ل نأالشرط الخامس: 
 و خاص أن شمل بعفو عام إقضائي بات و مشروع على حساب المال العام بحكم 

 هما ما يلي: محورينن هذه الشرط ذو إ 

 بجريمة مخلة بالشرف  هعلي اا محكوم  يكون المرشحل  ن أول: الأ  محورال

شار الى بعض أنما إ, و مانعاً  جامعاً  لم يعرف المشرع العراقي الجرائم المخلة بالشرف تعريفاً 
كل  1969( لسنة 111عد قانون العقوبات العراقي رقم )إذ  الحصر,مظاهرها على سبيل المثال لا 

العرض من الجرائم  هتكو مانة والاحتيال والرشوة من جريمة السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأ
  .(26)المخلة بالشرف

وأضاف مجلس قيادة الثورة المنحل الى هذه الجرائم  جريمة الهروب من الخدمة العسكرية 
جهزة الطبية وغيرها من دوية والمستلزمات والأخراج الأإو أوالعمل ضد الثورة, ألف عنها و التخأ

دوات الاحتياطية بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية والجمعيات ذات المواد والأ
دوية والمستلزمات النفع العام وتزوير المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بها, وحيازة هذه الأ

سئلة الامتحانات المدرسية النهائية والعامة بصورة أذاعة تداول إو أفشاء إدوات, وجرائم جهزة والأوالأ
 . (27) غير مشروعة
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الجرائم الواردة فيه من الجرائم المخلة  2005( لسنة 13رهاب رقم )عد قانون مكافحة الإ كما
    .(28)بالشرف

ن أمظاهر الجرائم المخلة بالشرف من دون  كتفاء المشرع العراقي بتحديد بعضان أويبدو  
لكونها نسبية  لها يندرج تحته جميع مظاهرها نظراً  لها راجع الى صعوبة تحديد مفهوماً  يورد تعريفاً 

  .(29)ومتغيرة بتغير الزمان والمكان 

ن شرط عدم محكومية المرشح لعضوية المجلس بجريمة مخلة أ هليإمما تجدر الاشارة 
الرغم من عدم على ن كانت من نوع الجنايات و إخرى و لا يطال الجرائم الأ ن كانإبالشرف و 

لا تتناقض مع  حياناً أن بعض الجرائم أمن حيث  انطوائها تحت مفهوم حسن السيرة والسلوك ضرورةً 
 .ومن ثم لا يؤدي ارتكابها  الى فقدان حسن السيرة والسلوك هقيم المجتمع كما تقدم بيان

عدم محكوميتهم  ستلزملعضوية المجلس بالقضاة والمستشارين ي ن حصر الترشيحألا إ 
ن القاضي مالم ين كانت غير مخلة بالشرف على اعتبار عدم جواز تعيإبجناية غير سياسية و 

 1976( لسنة 33ن التي نص عليها قانون المعهد القضائي رقم )يالشروط اللازمة للتعي يستوف  
 هعلي محكوماً  نه قاضياً ين لا يكون المراد تعيأالقانون طلبها هذا تومن ضمن تلك الشروط التي 

 و بجنحة مخلة بالشرفأبجناية غير سياسية 
(30).    

المعدل من ضمن الشروط  1979( لسنة 65ن قانون مجلس الدولة العراقي رقم )أكما 
 ةثمانين تكون له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية لا تقل عن أن المستشار يالتي تطلبها لتعي

, ولا يعين في تلك (31)و قانونية في دوائر الدولة والقطاع العامأعشر سنة في وظيفة قضائية 
أو بجنحة  بجناية غير سياسية هول مرة مالم يكن غير محكوم عليو القانونية لأأالوظيفة القضائية 

 مخلة بالشرف
(32)  . 

 وع على حساب المال العامالثاني: أن ل يكون المرشح قد أثرى بشكل غير مشر  محورال

)زيادة موجودات  هنأثراء غير الشروع بمم المتحدة لمكافحة الفساد الإاتفاقية الأ عرفت
  .(33)المشروع( هالى دخل الموظف العمومي زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً 

أما المشرع العراقي فقد عرف الإثراء غير المشروع في قانون هيئة النزاهة والكسب غير 
( سنوياً في أموال المكلف أو %25سابعاً( بأنه ) كل زيادة تزيد على) -1المشروع في المادة )

زيادة أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه ال
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ويعد  كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف    دراسة استطلاعية

 بقرار قضائي بات(.  

غير  كسباً  1958( لسنة 15قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم )كما عد  
   (34) ما يلي: مشروعاً 

ولى من هذا القانون بسبب ادة الأي شخص من المذكورين في المأ هكل مال حصل علي – 1
  .و بسبب استغلال شيء من ذلكأ هو مركز أو لظروف وظيفته أو نفوذ أعمال أ 

ي شخص ممن ذكروا أشخص طبيعي او معنوي من طريق توطئة مع  هكل مال حصل علي – 2
 ه.و مركز أولى على استغلال وظيفته في المادة الأ

و أ, هولى بالإقرار المقدم منالمذكورين في المادة الأشخاص كل مال لم يورده شخص من الأ – 3
ثبات إول يعجز عن الأ, وكل زيادة ترد في إقراراته التالية للإقرار مشروعاً  اً وردة ولم يثبت له مصدر أ

  .مصدرها المشروع

ثراء غير المشروع لكونه من صور الفساد المالي وتكمن الحكمة من هذا الشرط لخطورة الإ 
 من بقاء مرتكب هذه الجريمة الخطيرة علىفخشية  ,(35)ينطوي على المراوغة والدهاء المتقن الذي

مجلس الثار سلبية سيئة على عمل آانحرافه بعد تعيينه لعضوية المجلس وما يترتب على ذلك من 
   .وسمعته وما ينجم عن ذلك من فشل المفوضية  بإجراء انتخابات حرة ونزيهة

ثراء إو ارتكابه جريمة أن يثبت ارتكاب الشخص جريمة مخلة بالشرف أ محورينويلزم في ال
ما إغير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي قطعي ويحوز الحكم القضائي درجة البتات 

وهذا  هستنفاذ طرق الطعن القانونية, لكون الأصل بالإنسان براءتاو بأبفوات المدة القانونية للطعن 
    .(36)تى تثبت إدانته بصورة قاطعة ح صل يبقى قائماً الأ

وكان في طور  ذا كان متهماً إنع قانوني من ترشيح الفرد لعضوية المجلس افلا م هوعلي
  .ن يكتسب الحكم درجة البتاتأو كان قد صدر بحقة حكم قضائي بإدانته دون أالتحقيق 

لم يدرج  2019نة ( لس 31ن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )ألاحظ نو 
عضاء مجلس المفوضين رغم كونهما من أ الكفاءة والمهنية من ضمن الشروط اللازمة لترشيح 

   . (37) جراء انتخابات حرة ونزيهةإدارة الانتخابية بالمبادئ اللازمة لنجاح الإ

ساسية لتحقيق المصداقية في العملية عضاء المجلس تعد من العناصر الأأ ن مهنية إذ إ 
نها حالة من حالات الفساد أدارة الانتخابية قد يفسر على ن عدم كفاءة الإإذ إ الانتخابية,
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وضعف الثقة بها  (38) بمصداقيتها اً ضرار إدارة وقد ينجم عن ذلك ملتوية في تلك الإالممارسات الو 
  . (39)التشكيك بنزاهة العملية الانتخابية برمتها  من ثمو 

ين جعل الكفاءة والخبرة من ضمن الشروط المطلوبة للترشيح لعضوية  حسن المشرع اليمني حأوقد  
 اللجنة العليا للانتخابات

(40) . 

 جراء الثاني: اختيار أعضاء مجلس المفوضينالإ 

عضاء أ على باختيار ن يتم ترشيح أعضاء مجلس المفوضين يقوم مجلس القضاء الأأبعد 
ول من بين مجموع قضاة الصنف الأ, بواقع خمسة قضاة من ضمنهم المجلس التسعة من

ول من وقاضيان من قضاة الصنف الأ ,(41)المرشحين مع مراعاة العدالة في المناطق الاستئنافية 
قليم كردستان مع مراعاة توزيعهم على إبين مجموع المرشحين الذين يرسلهم مجلس القضاء في 

من  الدولة من المستشارين حصراً  وأثنان من أعضاء مجلس ,(42)قليمالمناطق الاستئنافية في الإ
   . (43) ضمن المرشحين من مجلس الدولة

على, بحضور ممثل ن يكون الاختيار بطريقة القرعة المباشرة في مجلس القضاء الأأعلى 
 علام والمنظمات والنقاباتمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإالأ

(44) . 

 أعضاء مجلس المفوضين التسعة ن يراعي تمثيل المرأة في اختيارأوعلى المجلس 
(45) 

 

( من الدستور العراقي 14بينها وبين الرجل تلك المساواة التي نصت عليها المادة )اة للمساو  تحقيقاً 
ن تراعي السلطة المختصة بالترشيح من ترشيح أولكي يتسنى للمجلس ذلك يلزم  النافذ, 2005لسنة 

   .نساء ضمن المرشحين لعضوية مجلس المفوضين

على قسم المرشحين القضاء الى مجموعتين ن مجلس القضاء الأأ إليه شارةمما تجدر الإ
جرى القرعة بين كل مجموعة على حدة لغرض تحقيق العدالة بين المناطق الاستئنافية في أو 

 المحافظات غير المنتظمة بإقليم باختيار القضاء لعضوية مجلس المفوضين
(46) . 

سيم المرشحين الى مجموعتين هو لضمان تحقيق العدالة ن كان الغرض من تقإلاحظ نو 
نه يضمن اختيار المرشحين من منطقتين استئنافيتين على أستئنافية على اعتبار بين المناطق الا

قرب الى تحقيق العدالة بين المناطق أن تقسيمهم الى خمس مجموعات متساوية يكون إقل, فالأ
 .قلمن خمس مناطق استئنافية على الأ عضاءالاستئنافية لكونه يضمن اختيار الأ
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 عضاء الفائزين بالقرعةجراء الثالث: صدور مرسوم جمهوري بتعيين الأالإ   دراسة استطلاعية

رسال أسماء المرشحين التسعة الفائزين بنتيجة القرعة الى إعلى يقوم مجلس القضاء الأ
عشر مرسوم جمهوري بتعيينهم خلال مدة لا تتجاوز خمسة  صدارإرئاسة الجمهورية لغرض 

ن تعيينهم ينفذ بحكم إجمهوري بتعيينهم فالمرسوم الصدر ي أن تلك المدة من دون  وبانتهاء  (47)يوماً 
 .القانون 

 ثالثاا: ضمانات أعضاء مجلس المفوضين وانتهاء عضويتهم

 ضمانات أعضاء مجلس المفوضين  –1

عضاء مجلس المفوضين  أ  2019( لسنة31منح قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) 
ن تكون ملازمة أما إداء مهامهم باستقلال وحياد, وتلك الضمانات أضمانات عدة لكي يتمكنوا من 

عضاء بعد ما ان تكون لاحقة للعضوية يتمتع بها الأإثناء عضويتهم و أعضاء للعضوية يتمتع بها الأ
 تي:انتهاء عضويتهم, سنبين كل منهما كالآ

 ة للعضوية الضمانات الملازم –أ  
 2019( لسنة 31العليا المستقلة للانتخابات رقم ) هناك ضمانات منحها قانون المفوضية

ستمرار عضويتهم وذلك للحيلولة من اقد ضمن  هنجد إذعضاء المجلس خلال مدة عضويتهم لأ
و أقالته من عضوية أعزل عضو المجلس  قصاءهم, فلم يجزإالتأثير عليهم عن طريق عزلهم و 

بالأغلبية المطلقة وذلك في  هلا في حالة صدور قرار من مجلس النواب بسحب الثقة عنإالمجلس 
يعد مستقيلا في هذه  هنإو جناية فأعن جريمة مخلة بالشرف  هحال صدور حكم قضائي بات بحق

 الحالة
(48) .   

خيرهم بين ما يتقاضونه من رواتب  إذ إنهقد منحهم ضمانات مالية  هكما نجد
ومخصصات من دوائرهم السابقة التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم في عضوية المجلس وبين 

 . (49) منحهم مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات

لم يمنح  2019( لسنة 31ن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )ألاحظ نو 
عضاء المجلس حصانات جنائية خلال مدة عضويتهم تضمن عدم التأثير عليهم من خلال أ 

أعضاء المفوضية الليبية  همنحبالدعاوى الكيدية التي توجه ضدهم وقد أحسن المشرع الليبي 
ي عضو من أو ضد أجراء جنائي ضد رئيس المفوضية إي أحصانات جنائية, اذ لم يجوز اتحاذ 
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 2019( لسنة 31تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للقانون رقم )
  
 
 

لا بأذن المجلس إحكام القانون أي فعل يعد جريمة يتعلق بأداء مهامهم بموجب أن عضائها عأ 
   . (50) الوطني ما عدى حالات التلبس بالجريمة

 الضمانات اللاحقة للعضوية -ب 

على  2019( لسنة 31لم يقتصر قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )
قد منحهم  هالمفوضين خلال مدة عضويتهم بل نجدعضاء مجلس الضمانات التي منحها الأ

اذ منحهم  القانون  هعمالهم على الوجه الذي بينأ داء ألضمان  بعد انتهاء عضويتهم تعزيزاً  ضمانات
حالة على التقاعد وبين العودة الى عملهم السابق, هذا بعد انتهاء مدة عضويتهم حق الخيار بين الإ

في المجلس خدمة فعلية لغرض العلاوة والترفيع عضاء حتسب مدة الأاكونه  عن فضلاً 
     .(51)والتقاعد

 انتهاء العضوية في مجلس المفوضين - 2

ما إما ان تنتهي نهاية طبيعية باستنفاذ مدتها القانونية و إن العضوية في مجلس المفوضين إ
اب المؤدية الى سبحد الأأن تنتهي نهاية غير طبيعية قبل استنفاذ مدتها القانونية نتيجة لحدوث أ

  , وهذه الأسباب هي الآتي: ذلك

 انتهاء العضوية نهاية طبيعية  –أ 
عضاء المجلس نهاية طبيعية باستنفاذ مدة ولايتهم القانونية وبالرجوع الى أ تنتهي عضوية 

ربع سنوات غير قابلة أعضاء المجلس أ ن مدة أنجد  2019( لسنة 31قانون المفوضية رقم )
  هميتاريخ صدور المرسوم الجمهوري بتعينللتجديد تبدأ من 

(52). 

  ن الحكمة التي دفعت المشرع الى ذلك هي لضمان عدم التأثير عليهم نظراً أويبدو 
لصعوبة ذلك فيما لو حددت مدة ولايتهم بمدة زمنية محددة بخلاف ذلك فيما لو كانت عضويتهم 

د ولايتهم بفترة زمنية معينة من ن تحديإخر آمن جانب ومن جانب  ثابتة على نحو مستمر, هذا
من خلال التعينات  فكار والدماء الجديدة الى المجلس بشكل مستمردخال الأإن يسهم في أشأنه 

   .  (53) مكانية تراكم الخبرات داخل المجلسإن ذلك يؤدي الى تقويض ألا إالجديدة 

 انتهاء العضوية نهاية غير طبيعية –ب 

( 31من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) اولا( –11وفقا لنص المادة )
 تنتهي العضوية قبل نفاذ مدتها القانونية في حال حدوث احد الاسباب التالية: 2019لسنة 
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 الوفاة –1   دراسة استطلاعية

ن تؤدي الى أثناء العضوية أنسان, من شأن حدوثها إتعد الوفاة النهاية الطبيعية لكل 
 انتهائها سواء

  .غير طبيعية أمكانت الوفاة طبيعية 

 الستقالة – 2
رادته واختياره الى إ الاستقالة هي طلب كتابي يقدمه عضو مجلس المفوضين بمحض

بمجرد  ويعد العضو مستقيلاً  من عضوية المجلس بصورة نهائية ائهعفإالمجلس يبدي فيه رغبته ب
وذلك  و ضمناً أ, همن تاريخ تقديم طلب اً المجلس طلب استقالته صراحة خلال مدة ثلاثين يوم قبول

   .(54) هن يبت المجلس بطلبأفي حالة فوات تلك المدة دون 

 داء واجباته  أعجز العضو عن  – 3

داء أعدم قدرة عضو مجلس المفوضين وعدم صلاحيته من  ةفي حال يتحقق هذا السبب 
ن يكون أمرض ويستوي أم كان ذلك راجع لحادث أمهامه المنوطة به طوال مدة عضويته سواء 

   . (55) بتقرير طبي صادر من لجنة طبية مختصة مرضه ن يثبتأعلى  و عقلياً أ المرض عضوياً 

 الفرع الثاني: آلية سير عمل مجلس المفوضين
يؤدي مجلس المفوضين أعماله من خلال عدة آليات أشار الى بعضها قانون المفوضية العليا 

وتولى تفصيلها النظام الداخلي للمفوضية العليا  2019لسنة  (31المستقلة للانتخابات رقم )
 : التاليسنسلط الضوء عليها ك 2012( لسنة 1المستقلة للانتخابات رقم )

 : الجلسة الفتتاحية لمجلس المفوضينأولا 

( من قانون 6من المادة ) وثانياً  للفقرة أولاً  ولى لمجلس المفوضين ووفقاً هي الجلسة الأ
ولى للمجلس برئاسة تعقد الجلسة الأ 2019( لسنة 31المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )

 ي:يأتلانتخاب ما   أكبر أعضاء المجلس سناً 

عضاء المجلس أ من بين  هعضاء المجلس القضاة ونائبأ رئيس مجلس المفوضين من بين  -1
  .المستشارين

 .عضاء المجلس المستشارينأ مقرر مجلس المفوضين من بين  -2
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 2019( لسنة 31تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للقانون رقم )
  
 
 

 ثانياا: انعقاد جلسات مجلس المفوضين 
ذا إيقوم رئيس المجلس بتحديد وقت ومكان اجتماعات المجلس, ويعقد المجلس اجتماعاته 

عمال اجتماعات المجلس وذلك بعد أ عداد جدول إ لجدول زمني منظم, ويتولى  وفقاً  وجد ذلك ملائماً 
ن يتخذ بحث المسائل الجوهرية بشكل أنماذج قياسية على  عضاء المجلس مستخدماً أ مع  تشاورال

غياب رئيس المجلس يتولى نائبة مهامه وفي حالة غياب النائب  اجتماعات رسمية, وفي حالة
 للمجلس لمدة مؤقتة ن رئيساً يعضاء مجلس المفوضين تعيأ كذلك, على 

كون اجتماع يهذا و , (56)
 بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه صحيحاً المجلس 

(57) . 

علنية فلا يعقد المجلس  تنعقد بصورة مغلقة وغير ن جلسات المجلس عموماً أويلاحظ 
 . (58)عضاء مجلس المفوضين أ ربعة من أعلى طلب  لا بناءً إجلساته بصورة مفتوحة 

جراء إفشل المفوضية بنه المساس بشفافية المجلس وتقليصها وما ينجم عن ذلك من أوهذا من ش
دارة إي أساسية الضرورية اللازمة لنجاح انتخابات حرة ونزيهة لكون الشفافية من المبادئ الأ

شراف دارة الانتخابات والإإذ تعد شفافية السلطة التي تتولى إجراء انتخابات حرة ونزيهة, إانتخابية ب
 . (59) لنزاهتها عليها معياراً 

ن تولد الشك لدى الناخبين من أس بصورة مغلقة من شأنها ن انعقاد جلسات المجلأكما 
خضوع المجلس لبعض المؤثرات الخارجية وما ينجم عن ذلك من فقدانهم الثقة به ومن ثم يكون 

المشاركة بالعملية الانتخابية لاعتقادهم بعدم جدوى مشاركتهم في الانتخابات عن  همفلعزو  حافزاً 
 .يريحداث التغلإ

لزام مجلس المفوضين بعقد جلساته بصورة علنية إيجدر بالمشرع العراقي  لذلك  وتفادياً 
باح للجمهور حضور الجلسات وتسجيلها أحسن المشرع الهنغاري حين أوقد  بنص صريح, 

   . (60) عمال المجلسأ بالصوت والصورة طالما لم يعق ذلك 

 ثالثاا: دورات انعقاد مجلس المفوضين

 عضاء المجلس, ووفقاً أ جتماع المفوضين المدد القانونية لادورات انعقاد مجلس ب يقصد
( لسنة 1( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )خامساً  - 2لنص المادة )

 ن المجلس يعقد نوعين من الاجتماعات هما ما يلي: إف 2012
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 الجتماعات العادية -1   دراسة استطلاعية

 قل وذلك بناءً دورية بواقع مرة واحدة كل شهر على الأتنعقد الاجتماعات العادية بصورة 
 .على دعوة من رئيس مجلس المفوضين

 الجتماعات غير العادية )الستثنائية( –2
 عادية في الظروف الطارئة التي لا تحتمل التأخير وذلك بناءً التنعقد الاجتماعات غير 

 .عضاء مجلس المفوضينأ ربعة من أعلى دعوة 

 رابعاا: قرارات مجلس المفوضين  

ن تضم هذه القرارات من بين أيعبر المجلس عن نتيجة مداولاته على شكل قرارات, ويمكن 
جراءات, تعليمات الى المدير العام التنفيذي للإدارة نظمة, المصادقة على الإأصدار إخرى أمور أ

  .(61) الانتخابية

ت, والتصويت هو الوسيلة التي يتخذها هذا ويتخذ المجلس قراراته عن طريق التصوي
سلوب رادته, وقد منح القانون مجلس المفوضين سلطة تقديرية لاختيار الأإالمجلس للتعبير عن 

ويجري التصويت  ,ساليب التصويتأذ لم يقيده بأسلوب معين من إفي التصويت  الذي يراه مناسباً 
عضاء المجلس يبدي فيه رغبته أ حد ألا في حالة تقديم طلب من إداخل المجلس بصورة علنية 

جراء التصويت بصورة سرية في هذه الحالة يجري المجلس التصويت بشكل سري وذلك بعد موافقة إب
صوات جراء التصويت سراً بفرز الأإن يقوم الرئيس في حال تم أرئيس المجلس على الطلب, على 

  . (62)مام أعضاء مجلس المفوضين الحاضرينأ

صوات يرجح عضاء الحاضرين, وفي حالة تساوي الأقرارات المجلس تتخذ بأغلبية الأن أصل والأ
 الجانب الذي فيه الرئيس

(63) . 

مانة ن يصدر المجلس القرار يتم تسجيله على استمارة نموذجية, ثم يتولى مكتب الأأوبعد  
في  هنسخ منعضاء المجلس وحفظ أ توزع على  هعداد نسخ منإ العامة من تخصيص رقم تسلسي له و 

 هلكترونية تضم جميع قرارات المجلس حسب تسلسلها الرقمي, مع حفظ نسخ منإملفات اعتيادية و 
   .وراق المجلس ذات العلاقة بموضوع القرارأكذلك في ملف يضم 

 ن القانون قد منح المجلس سلطة تقديرية من حيث تسبيب قراراتهأ هليإومما تجدر الاشارة 
وجبت اتخاذ القرار وفق نموذج معد, كذلك منح أبالأسباب التي  يقدم بياناً ن أالخيار في  همنح إذ

سباب معارضته للقرار, وفي أيبدي فيه  ن يضمن القرار شرحاً أالعضو المعارض للقرار الحق في 
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 2019( لسنة 31تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للقانون رقم )
  
 
 

عداد نسخ منها إن يقوم بأمانة وجبت اتخاذ القرار فعلى مكتب الأأسباب التي حالة تقديم المجلس الأ
خرى وحفظها في أ هعداد نسخ منإ عضاء المجلس, و أ أسرع وقت الى كل عضو من وتوزيعها ب

ملفات اعتيادية والكترونية تضم جميع قرارات المجلس حسب تسلسها الرقمي مرفقة بالقرار ذات 
وراق المجلس التي تتعلق بالموضوع الذي أكذلك في ملف يحتوي على  هالعلاقة, وحفظ نسخ من

  .(64)الموجبة مع نسخة من القرار الصادر سباب بيان الأ هصدر حول

 خامساا: محاضر اجتماع مجلس المفوضين
تنظم محاضر الاجتماعات في سجل تدون فيه ما دار في المجلس من مناقشات, وما 

, هذا ويرفق مع (65)عضاء المجلس في نهاية الاجتماع أ من قرارات ويتم توقيعه من قبل  تخذ فيهأ
 عضاء الحاضرينالخطية التي يبديها الأ محضر الاجتماع التحفظات

(66) . 

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لمجلس المفوضين والدوائر المرتبطة به 
سنقسم هذا المطلب الى فرعين نخصص الأول لبيان الطبيعة القانونية لمجلس المفوضين ونكرس 

    .الثاني لدراسة للدوائر المرتبطة بمجلس المفوضين

 ول: الطبيعة القانونية لمجلس المفوضينالفرع الأ 
همية كبيرة, من الناحيتين النظرية والعملية أ ن لتحديد الطبيعة القانونية لمجلس المفوضين إ

ن تحديد طبيعة مجلس المفوضين القانونية متوقف على تحديد طبيعة الهيئات المستقلة على إهذا و 
حدى مظاهر الهيئات أكونه الجهاز الرئيسي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تعد  هاعتبار 

المستقلة, وبالرجوع الى أقوال الفقهاء والكتاب والباحثين حول طبيعة الهيئات المستقلة, نجدهم قد 
 اتجهوا في هذا الجانب الى الاتجاهين التاليين:

 ول: الهيئات المستقلة سلطة رابعة من السلطات العامة للدولة التجاه الأ 

ن الهيئات المستقلة سلطة رابعة من السلطات العامة للدولة أيرى انصار هذا الاتجاه  
صار أنفقد ذهب البعض من  توازي وتقابل سلطاتها التقليدية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية,

ن تتمتع بسلطات حقيقية تتمثل أئات المستقلة لكي تكون سلطة لابد هذا الاتجاه بالقول أن الهي
ساس تجاوز أعلى  بقدرتها بإصدار القرارات التنظيمية والتنفيذية وجواز الطعن بها قضائياً 

 .  (67)السلطة
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تعد سلطة رابعة  فإنهاالاستقلال بتلك السلطات  فضلًا عن ن الهيئات المستقلة تتمتعأوبما    دراسة استطلاعية

  .(68) تقابل سلطات الدولة التقليدية الثلاث
   

طلق على الهيئات أن المشرع الدستوري العراقي أخر منهم الى القول وذهب البعض الآ
المستقلة هيئات ولم يطلق عليها سلطات وهذا قد يدل على استقلال تلك الهيئات وعدها سلطات 

  . (69)تقليدية التشريعية والتنفيذية والقضائية جديدة تغاير سلطات الدولة الثلاث ال

ن المشرع الدستوري العراقي قد أدرج الهيئات المستقلة في أالقول الى وذهب آخرون منهم 
الباب الثالث من الدستور الخاص بالسلطات الاتحادية وهذا يكشف عن نيته من اعتبارها سلطة 

(70)رابعة
  .  

إذ رد على  صحاب الاتجاهأولقد تم الرد على تلك الحجج والمبررات التي استند عليها 
خرى لا يدل  بحد ذاته ن تمتع الهيئات المستقلة باستقلال تجاه السلطات الأإبالقول  الحجة الأولى

داء مهامها أن الغرض من منحها هذا الاستقلال هو لتمكينها من إذ إها سلطة رابعة, أنعلى 
فليس هناك من تلازم بين استقلالية الهيئات وبين  ,(71)عن تعقيدات الحكومة وطة بها بعيداً المن

  .سلطة رابعة عدها

 ن تعد معياراً أن الاستقلالية خاصية عرضية غير متعلقة بالذاتية ليس من شأنها أونضيف 
   .التقليديةو كونها تدخل ضمن سلطات الدولة ألتحديد كون الهيئات المستقلة سلطة رابعة 

ن مغايرة المشرع الدستوري العراقي بين الهيئات والسلطات ونرد على الحجة الثانية بالقول إ
في التسمية التي اطلقها عليهما لا يعني كونهما من طبيعتين متغايرتين وكون الهيئات المستقلة 

ونها تدخل ضمن و كأن المعيار في تحديد كون الهيئات المستقلة سلطة رابعة إذ إسلطة رابعة 
و التشابه أو القضائية ليس الاختلاف أ التنفيذية  وأسلطات الدولة الثلاث التقليدية التشريعية 

لفاظ  فيما بينها ولكنها تشترك بالدلالة الذاتية, فقد تتغاير الأبنما الاختلاف والتشابه  إبالتسمية و 
   .على مفهوم ومعنى واحد

ستوري العراقي على الهيئات المستقلة الهيئات وليس ن اطلاق المشرع الدأ هذا فضلا عن
الى تميزها عن  السلطات قد يكون راجع الى تميزها عن الهيئات التنفيذية التقليدية وليس ذلك راجعاً 

   . على ذلك سلطات الدولة التقليدية الثلاث حتى يمكن القول بكونها سلطة رابعة بناءً 

دراج المشرع الدستوري العراقي الهيئات المستقلة إن لقول إوأما الحجة الثالثة فقد رد عليها با
طات الاتحادية لا يعني اتجاه نية المشرع الدستوري العراقي الى لفي الباب الثالث الخاص بالس
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( من الدستور 47دراج عاد وحدد في المادة )اعتبارها سلطة رابعة لكون المشرع رغم ذلك الإ
تكون واحدة من تلك  أنراد المشرع ألهيئات المستقلة, ولو ن يذكر اأالسلطات الاتحادية دون 

 السلطات لنص عليها صراحة
(72) . 

 التجاه الثاني: الهيئات المستقلة سلطة من ضمن سلطات الدولة الثلاث التقليدية
ن الهيئات المستقلة ليست سلطة رابعة توازي وتقابل سلطات الدولة إنصار هذا الاتجاه أيرى 

نصار هذ أنما تنضوي تحتها, وأستند البعض من إالتقليدية التشريعية والتنفيذية والقضائية و الثلاث 
( من الدستور 47المادة )جاء ذكرة في  مبدأ الفصل بين السلطات الذيالى  الاتجاه على ذلك

تمارس مهامها واختصاصاتها وفق مبدأ 000والتي تنص على أنه ) النافذ 2005العراقي لسنة 
من الفيلسوف الفرنسي  مبدأ تحديداً الن الدستور العراقي استمد هذا أبدعوى  ين السلطات(,الفصل ب

صول هذا المبدأ ترجع الى أن أ, على الرغم (74)من دساتير الدول الديمقراطية  ه,كغير (73)مونتسكيو 
 هللفضل الكبير الذي بذل  (75)هوبز نادى به بعد افلاطون روسو ولوك و الرغم قد على افلاطون, و 

 . (76)وأركانه وصياغة مفاهيمه  هفي تحديد معالم

كد على ضرورة الفصل أقد  هوبالرجوع الى مبدأ الفصل بين السلطات عند مونتسكيو نجد
بين سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك للحيلولة من طغيان الحاكم واستبداده 

و هيئة واحدة أن تركيز السلطة بيد حاكم أة على الحقوق والحريات, على اعتبار ولضمان المحافظ
 ن يؤدي الى ضياعهاأمن شأنه 

(77) . 

في دساتيرها  هن الدول التي استمدت هذا المبدأ من مونتسكيو ونصت عليأوهذا يعني  
لطات الدولة ساس الفصل بين سأنما استمدته على إ النافذ 2005ومنها الدستور العراقي لسنة 

ن الهيئات المستقلة ليست سلطة أالثلاث التقليدية التشريعية والتنفيذية والقضائية ومن ثم ينكشف 
  .و القضائيةأو التنفيذية أنما سلطة تدخل ضمن سلطات الدولة الثلاث التقليدية التشريعية إرابعة و 

سبغها المشرع أنصار هذا الاتجاه الى التسمية التي أخر من بينما استند البعض الآ
نه اطلق عليها الهيئات وليست السلطات وهذا أالدستوري العراقي على الهيئات المستقلة بدعوى 

زها عن غيرها من سلطات الدولة الثلاث التقليدية التشريعية والتنفيذية والقضائية ومن يراجع الى تمي
   .(78) نما تدرج تحت مضمونهاإوازية لها و ثم عدم اعتبارها سلطة رابعة م

ن كان قد استمد مبدا الفصل إن المشرع الدستوري العراقي و إولى بالقول ونرد على الحجة الأ
ن ذلك لا يعني ألا إ( من الدستور, 47في المادة ) هبين السلطات من فكر مونتسكيو ونص علي

خذ بمبدأ الفصل بين السلطات لملازمة بين الألعدم ا خذ بثلاثية السلطات نظراً أنه قد أبالضرورة 
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ن يحصر سلطات الدولة أفقد ينص على هذا المبدأ من دون  ,خذ بثلاثية السلطاتوبين الأ   دراسة استطلاعية

يرجع الى حاجة الصفوة الحاكمة  وضيقاً  ةً ن تحديد هيئات الدولة سعإذ إبالسلطات الثلاثة التقليدية, 
 رادتهاإلتنفيذ 

(79).  

على الرغم من كونه قد نص على  1979يراني لعام ن الدستور الإأومن هذا المنطلق نجد 
نه ابتكر من حيث ألم يؤخذ بثلاثية السلطات  أنهلا إ( 57مبدا الفصل بين السلطات في المادة )

ة و مجلس القيادة ( وهذه الهيئأفي الفصل الثامن من الدستور تحت عنوان )القائد  ههيئة الولي الفقي
ليست فقط توازي بقية سلطات الدولة الثلاث التقليدية التشريعية والتنفيذية والقضائية بل تسمو عليها 

يراني في المادة الإ ومن حيث الصلاحيات الكبيرة التي منحها الدستور( 80)شرافها عليهاإمن حيث 
  ه.( للولي الفقي110)

على الرغم من كونه قد نص على  خذ برباعية السلطاتأن الدستور الصيني قد أكذلك نجد 
نص على السلطة الرقابية وجعلها سلطة توازي سلطات الدولة  إذ نجده قدبين السلطات  مبدا الفصل

  . (81)الثلاثة التقليدية

ن أويرد على الحجة الثانية بالقول ليس من شأن التسمية التي يسبغها المشرع الدستوري 
دراج إدراج فئة مع فئة اخرى تتشابه معها في التسمية واعتبارها من طبيعتها أو عدم لإ تكون معياراً 

 فئة في فئة تتغاير معها في التسمية وعدم اعتبارها من طبيعتها
ن نستنتج من أفلا يمكننا , (82)

دراج الهيئات إمغايرة المشرع الدستوري العراقي في التسمية بين السلطات والهيئات الغرض منة 
دراجها ضمنها ومن ثم تعد سلطة رابعة ذات إن السلطات ومن ثم تعد من طبيعتها أو عدم ضم

   .طبيعة مغايرة لها

ما تتباين في المفاهيم فيدل كل منهم على  المختلفة كثيراً  الألفاظن أونضيف الى ذلك 
ت المستقلة خر, فلا يمكن الاستناد الى الاختلاف بين لفظ الهيئامعنى مباين ومغاير للمعنى الآ

ن الهيئات المستقلة من طبيعة السلطات التقليدية الثلاث أولفظ السلطات للاستنتاج من ذلك على 
الى قرب أن الاختلاف بينهما في اللفظ يكون أمكانية التباين بين مفهوم كل منهما, بل إالى  نظراً 
   .ول كما تقدمنصار الرأي الأأكل منهما من طبيعة مختلفة كما استدل على ذلك بعض  عدّ 

ي من القولين وذلك بالاستناد الى ألا يمكن الاعتماد على  هنأيتضح من كل ما تقدم  ب
ثيرت عليهما, ا  شكاليات التي للانتقادات والإ نصار كل منهما نظراً أوردها أالحجج والمبررات التي 

نما بالاستناد إسبغها أنصاره و أساس التمسك بالمبررات التي أننا نميل الى القول الثاني لا على ألا إ
نه )تتكون أوالتي نصت على نافذ ال 2005( من الدستور العراقي لسنة 47الى تفسير نص المادة )
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ن ما إلمفهوم المخالفة ف السطات الاتحادية من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ...( ووفقاً 
السلطة الاتحادية وهذا يعني عدم وجود عدى السلطات الثلاث التقليدية لا تدخل ضمن مكونات 

خرى غير السلطات الثلاث التقليدية ونستنج من ذلك بان الهيئات المستقلة تدخل ضمن أسلطات 
  .السلطات الثلاث التقليدية وليس سلطة رابعة موازية لها

 ن تكون لها ذاتية مغايرةأالمعيار بكون الهيئات المستقلة سلطة رابعة  أن من هذا فضلاً  
ثبات تلك إمن  نصار فكرة السلطة الرابعة لم يتمكنواأن أ, مع (83)لسلطات الدولة الثلاث التقليدية 

خر بينما البعض الآ ,متع بسلطة تنفيذيةتن الهيئات المستقلة تأذهب البعض منهم الى  الذاتية, بل
ن الهيئات المستقلة تندرج تحت السلطة أوهذا يعني  ,نها تتمتع بسلطة قضائيةأمنهم ذهب الى 

ن الهيئات المستقلة  تتمتع بسلطة مزدوجة من أنهم قالوا بأو القضائية, ولو فرضنا أالتنفيذية 
نها ذات طبيعة متذبذبة وهذا يتناقض مع المنطق أن ذلك يعني إسلطات الدولة الثلاث التقليدية ف

    .لمبدأ الفصل بين السلطات ارخاً ص اً من كونه يعد انتهاك القانوني السليم فضلاً 

بعد ان رجحنا بأن الهيئات المستقلة تدخل ضمن السطات التقليدية الثلاث وليست سلطة و 
بان تلك الهيئات المستقلة تدخل ضمن اي سلطة من  هن السؤال الذي يطرح نفسأرابعة موازية لها ف

نقسم أ ؟و القضائيةأو التنفيذية أالسلطات التقليدية الثلاث فهل هي تدخل ضمن السلطة التشريعية 
 فقهاء القانون العام من أنصار الرأي الثاني في ذلك الى الرأيين التاليين:

 ول: الهيئات المستقلة ذات طبيعة قضائية الرأي الا 
ستند البعض ان الهيات المستقلة ذات طبيعة قضائية و إالقول الى نصار هذا الرأي أذهب  

منهم في ذلك الى التشابه في السلطات بين كل من السلطة القضائية وبعض الهيئات المستقلة من 
  .جرائيةالناحيتين الموضوعية والإ

القانون سلطة الفصل في ن بعض الهيئات المستقلة منحها إفمن الناحية الموضوعية ف 
ومن  ,(84)ء المقضي به كهيأة دعاوي الملكيةالخصومات تصل الى درجة الحكم الحائز للشي

وحق الاطلاع على  ن القانون منح الخصوم ضمانات كحق الاستعانة بمحام  أجرائية نجد الناحية الإ
خر منهم بينما استند البعض الآ كهيئة النزاهة,  (85)علنية الجلسات أدلة الثبوتية وتأكيده على مبدالأ

 . الى التشابه الحاصل فيما بينهما في الاستقلال

 اً حكامأدارية وليست إن ما يصدر من الهيئات المستقلة يعد قرارات أويرد على ذلك ب 
 نما يطعن بهاإو التمييز و أمام محاكم الاستئناف أ زاً يو تميأ قضائية فلا يجوز الطعن بها استئنافاً 

دارية غير المشروعة تؤدي ن القرارات الإأو التعويض, كما ألغاء دارية بدعوى الإالمحاكم الإامام 
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فضلا عن   ,نها لا تؤدي الى مسؤولية الدولةإحكام القضائية فدارة بخلاف الأالى قيام مسؤولية الإ   دراسة استطلاعية

سية لكونها سانها ليست وظيفتها الأألا إن منحت الفصل في المنازعات إن الهيئات المستقلة و أ ذلك
ن تكون أولكي تكون هيئة قضائية يلزم  ,(86)محدودة بنطاق ضيق وواردة على سبيل الحصر

  ساسية الفصل في المنازعات القضائيةوظيفتها الأ
(87) . 

للمقاربة بين  ساساً أنها لا تصلح لجعلها إخر فما الاستقلالية التي تمسك بها البعض الآأو 
  الهيئات المستقلة والسلطة القضائية لأن استقلال الهيئات المستقلة له خصائصه الذاتية

(88) . 
ن الاستقلالية التي تتمتع بها السلطة القضائية تختلف عن استقلالية أونضيف على ذلك  

ود للتماثل فيما بينهما من الثانية فلا وج وسع نطاقاً أولى ن الأإذ إالهيئات المستقلة من حيث نطاقها 
ن من شأن المماثلة في أ بالاستقلالية للقول من كونها من طبيعة السلطة القضائية لو سلمنا جدلاً 

 .ن تثبت بكونها من طبيعة السلطة القضائيةأالاستقلالية 
 الثاني: الهيئات المستقلة ذات طبيعة تنفيذية  الرأي

 واستند البعض منهم المستقلة ذات طبيعة تنفيذية,ن الهيئات أهذا الرأي الى  نصارأذهب 
ن أدارية بدعوى إصدار قرارات إالنصوص الصريحة التي منحت بعض الهيئات المستقلة سلطة  الى

اولا( من الدستور  -103) المادة, والى دارية تعد من اختصاصات السلطة التنفيذيةلإالقرارات ا
ن )كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة أ نصت علىتوالتي  النافذ 2005العراقي لسنة 

نها وصفت بعض إ( بدعوى وادارياً  وقاف مستقلة مالياً علام والاتصالات ودواوين الأالمالية هيئة الإ
لا لما كانت إدارية ذات طبيعة تنفيذية و إنها هيئة أوهذا يعني  دارياً إالهيئات المستقلة بكونها مستقلة 

  . (89)اً داريإنها مستقلة أهناك حاجة للنص على 
ها أندارية لا يدل على إن سلطة الهيئات المستقلة بإصدار قرارات إونرد على ذلك بالقول 

الى السلطة التي أصدرته يعد  ن النظر الى العمل القانوني دون النظرإذ إذات طبيعة تنفيذية, 
ن يصدر من السلطة التنفيذية أداري كما يمكن ن القرار الإإالمعيار فلهذا  ووفقاً  موضوعياً  معياراً 

 .و السلطة القضائيةأن يصدر من السلطة التشريعية أيمكن كذلك 
وصفت بعض النافذ وإن  2005من الدستور العراقي لسنة  اولا( - 103المادة )كما أن 

 دارية منإنها هيئات ألا يدل على  وصفإلا أن هذا ال داري,دارية بالاستقلال المالي والإالهيئات الإ
دارية حتى يمكن على الهيئات الإ داري ليس حكراً ن الاستقلال الإإذ إالسلطة التنفيذية  طبيعة

النافذ   2005ن الدستور العراقي لسنة أذ نجد إنها ذات طبيعة تنفيذية أالاستنتاج من ذلك على 
( نصت على 92ن المادة )أداري على سبيل المثال نجد وصف غيرها من السلطات بالاستقلال الإ

 .(وادارياً  ن )المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً أ
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ن السلطة أونحن نميل الى كون الهيئات المستقلة ذات طبيعة تنفيذية وسندنا في ذلك 
التشريعية تنشأ عن طريق الانتخابات الشعبية بخلاف الهيئات المستقلة وهذا يعني عدم كونها ذات 

ن الهيئات المستقلة تخضع لرقابة مجلس أخرى أطبيعة تشريعية, هذا من جهة ومن جهة 
لا إجال بخلاف السلطة القضائية وهذا يعني عدم كونها ذات طبيعة قضائية فلا يبقى م  ,(90)النواب

   .اعتبارها ذات طبيعة تنفيذية

ن المحكمة الاتحادية العليا قد حسمت هذا الخلاف والجدل الفقهي في إمر فومهما يكن الأ
 000ن ) أذ جاء فيه إ( 2011 /1/ 18( الصادر في ) 2010/ اتحادية/88قرارها ذي العدد )

تتكون منها جمهورية العراق المنصوص حدى السلطات الاتحادية المستقلة التي إهذه الهيئات ليست 
هي: السلطات التشريعية, والتنفيذية, والقضائية, والتي و  ( من الدستور47في المادة ) عليها حصرياً 

ساس مبدأ الفصل بين السلطات ( أتمارس مهامها المرسومة بالدستور والقانون بصورة مستقلة وعلى 
ن )الارتباط( بعض الهيئات المستقلة إالعليا كذلك تجد المحكمة الاتحادية   0000) كما جاء فيه 

/أولا( 80حكام المادة )لأ شراف مجلس الوزراء على نشاطاتها تطبيقاً إبمجلس النواب لا يحول دون 
تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة,  – ولاً أمن الدستور ونصها ))يمارس مجلس الوزراء : 

ارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (( لان )الهيئات شراف على عمل الوز والخطط العامة, والإ
 المستقلة( تقع ضمن هيكل الدولة وتؤدي مهام تنفيذية ولا ترتبط بوزارة .

ما بالنسبة الى بقية الهيئات المستقلة التي لم يحدد الدستور بنص صريح ارتباطها بمجلس أ
ور قسم منها )لرقابة مجلس النواب خضع الدستأو بمجلس الوزراء وتمارس مهام تنفيذية, و أالنواب 

ن مرجعتيها تكون لمجلس الوزراء ويكون لمجلس النواب إمام مجلس النواب( فأو جعلها )مسؤولة أ
 و جهة تنفيذية غيرأي وزارة أشأنها شأن  همامأحق الرقابة على اعمالها ونشاطاتها وتكون مسؤولة 

بما ورد من نصوص تعطي حق الرقابة  اكتفاءً و لم يذكر أمرتبطة بوزارة ذكر الدستور ذلك ازاءها 
    . (91) عمال السلطة التنفيذية(أ لمجلس النواب على 

 ي: أتتحادية العليا أعلاه نستخلص ما يالمحكمة الا وعلى ضوء ما تقدم من قرار 

ن الهيئات المستقلة ليست سلطة رابعة توازي سلطات الدولة الثلاث التقليدية التشريعية أ -1 
  .والتنفيذية والقضائية

   .ن الهيئات المستقلة ذات طبيعة تنفيذية وجهات غير مرتبطة بوزارةأ -2 

  .شراف مجلس الوزراءن الهيئات المستقلة  تخضع لإأ -3 
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لقرارها المذكور أعلاه لتحديد  ن المعيار الذي تبنته المحكمة الاتحادية العليا وفقاً أونلاحظ    دراسة استطلاعية

نها كذلك فهي ذات أوبما  ,ن الهيئات المستقلة ذات نشاط تنفيذيأهو طبيعة الهيئات المستقلة 
شراف مجلس الوزراء كغيرها مرتبطة بوزارة تخضع لإ طبيعة تنفيذية ولكونها مستقلة فهي دائرة غير

  .غير المرتبطة بوزارة من الدوائر

تقلة تنفيذي ن تحديد كون عمل الهيئات المسإ إذ ن هذا المعيار يتنافى مع العقل والمنطقإ
من الناحية الشكلية متوقف على تحديد كون الهيئات التي أصدرته ذات طبيعة تنفيذية وتحديد كون 

ن أعمالها ذات طبيعة تنفيذية وهكذا مما يعني أ الهيئات ذات طبيعة تنفيذية متوقف على تحديد كون 
 .ذات طبيعة تنفيذيةعمالها أ عمالها ذات طبيعة تنفيذية متوقف على تحديد كون أ تحديد كون 

المحكمة الاتحادية العليا من كون الهيئات المستقلة  هن ما ذهبت اليأ عن هذا فضلاً  
من كونها جهات غير مرتبطة بوزارة تابعة  هداري ومالي فقط وما بنيت عليإتتمتع باستقلال 

الهيئات  ن الاستقلالية التي  تتمتع بهاأ على اعتبار شراف مجلس الوزراء, منتقدوخاضعة لإ
ي سلطة او شخاص المعنوية هي عدم خضوعها وتبعيتها لأالمستقلة والتي تتميز بها عن بقية الأ

دارية والمالية تترتب ن الاستقلالية الإإذ إ,(92)و جهاز تنفيذي أي وزارة أجهاز إداري فهي لا تتبع 
المعنوية ولا تنفرد به  و هيئة تتمتع بالشخصيةأبمجرد منحها الشخصية المعنوية كأي جهة  تلقائياً 

المحكمة الاتحادية يتناقض  هليإن ما ذهبت إخرى أ, هذا من جهة ومن جهة (93)الهيئات المستقلة 
ن الغرض من منحها الاستقلالية إ إذجلها منحها المشرع الدستوري الاستقلالية أمع الحكمة التي من 

     .(94)دارية هو عدم ثقة المواطن في السلطة السياسية والإ

عن الضغوطات والتأثيرات الخارجية لخطورة  داء مهامها بفاعلية وانسيابية بعيداً أولضمان 
تلك المهام والمسؤوليات المناطة بها وهذه الحكمة لا تتحقق في حال كانت تابعة وخاضعة لمجلس 

ن إذ إبالنسبة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات,  ذ يعد جهة غير محايدة خصوصاً إالوزراء 
انتخابات حرة ونزيهة تنطوي على مفهومين مختلفين  جراءإالاستقلالية اللازمة والضرورية لنجاحها ب

ول يتعلق بالاستقلالية التنظيمية عن السلطة التنفيذية بينما الثاني يدور حول الاستقلالية العملية الأ
الجهات  أمسلطة التنفيذية ي مؤثرات في قراراتها سواء كانت من الوالتي تتعلق بعدم خضوعها لأ

ول يتعلق بالمظهر بينما المفهوم الثاني يتعلق بالجوهر, ولا خرى, المفهوم الأالسياسية والحزبية الأ
  .(95)يتحقق المفهوم الثاني للاستقلال في حالة كانت المفوضية تابعة وخاضعة لمجلس الوزراء 

ة وجهة غير مرتبطة بوزارة تخضع ن الهيئات المستقلة ذات طبيعة تنفيذيأيتضح مما تقدم 
ن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعد من ضمن الهيئات أشراف مجلس الوزراء, وبما لإ
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شراف مجلس الوزراء, ولكون نها ذات طبيعة تنفيذية وجهة غير مرتبطة بوزارة تخضع لإإالمستقلة ف
شراف ذات طبيعة تنفيذية يخضع لإيعد  هنأمجلس المفوضين يعد الجهاز الرئيسي في المفوضية ف

 .مجلس الوزراء

 الفرع الثاني: الدوائر المرتبطة بمجلس المفوضين
 دائرتان هما ما يلي:  ترتبط بمجلس المفوضين

 مانة العامة لمجلس المفوضينولى: الأالأ 
مانة العامة لمجلس المفوضين موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة دارة الأإيتولى 

قل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية لا تقل عن عشر سنوات, ولية على الأأجامعية 
 تية: , عبر أقسامها الآ(96)دارية والتنظيمية الخاصة بالمجلستضطلع هذه الدائرة بالأعمال الإ

 يتكون قسم الاستشارات والشكاوى الانتخابية من عدد  قسم الستشارات والشكاوى النتخابية:  -1
من الشعب هي شعبة الاستشارات القانونية والشكاوى الانتخابية, شعبة التحقيق, شعبة البيانات 

يمارس القسم من خلالها متابعة التحقيق في الشكاوى والطعون الانتخابية وتقديم و والمتابعة, 
قانونية التوصيات الى المجلس, ومتابعة وحدات الشكاوى في مكاتب المحافظات, وتقديم الاستشارة ال

  .(97)من المجلس  هليإفي المواضيع المحالة 

من الشعب هي شعبة البريد  يتكون قسم شؤون المجلس من عدد  قسم شؤون المجلس:  -2
يتولى المجلس من و رشفة, والمتابعة, شعبة المراسم والترجمة, شعبة الموارد البشرية, شعبة الأ

عداد إ دارة شؤون الموظفين في المجلس, و إو دارية الخاصة بالمجلس, دارة المهام الإإخلالها 
 المخاطبات الخارجية ومتابعة البريد, والتنسيق بين مكاتب المفوضين

(98)  .  

من الشعب هي شعبة المحاضر  يتألف قسم شؤون المقرر من عدد  قسم شؤون المقرر:  -3
كتابة محاضر اجتماعات يمارس القسم من خلالها متابعة و , شعبة المتابعة روالقرارات, شعبة التقاري

عداد التقارير بإشراف مقرر مجلس إ رشفتها, ومتابعة أعداد قرارات المجلس و إ المجلس, و 
(99)المفوضين

  . 

 حزاب والتنظيمات السياسيةالثانية: دائرة شؤون الأ
حزاب والشؤون السياسية موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة يقوم بإدارة دائرة الأ

و العلوم السياسية وله خدمة فعلية لا تقل عن أوالاختصاص حاصل على شهادة عليا في القانون 
 المهام التالية:    (100)حزاب جازة تأسيس الأإصدار فضلًا عن إ عشر سنوات, تتولى هذه الدائرة
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حزاب والكيانات والتنظيمات السياسية بمراقبة ومتابعة عمل ونشاطات الأ تقوم الدائرةالمراقبة:  - 1   دراسة استطلاعية

حكام قانون حظر حزب البعث أي نشاط محظور بموجب أوذلك للتأكد من عدم من ممارستها 
, من خلال 2016( لسنة 32رهابية والتكفيرية رقم )نشطة العنصرية والإحزاب والأوالكيانات والأ

التواصل  مواقع علام أوجريها لمقراتها, ومن خلال رصدها لوسائل الإالزيارات الميدانية التي ت
 . (101) الاجتماعي أو الندوات, أو الاجتماعات وغيرها

حزاب والكيانات والتنظيمات مراقبة عمل ونشاطات الأ تتولى الدائرة فضلًا عن :التحقق - 2 
شخاص والكيانات الحكومية والأ جهزةالأ السياسية بالتحقق من صحة المعلومات الواصلة اليها من

 جراءات القانونية بشأنها وذلك من خلالن تقوم باتخاذ الإأوالمنظمات أو المرصودة منها قبل 
   . (102) جهزة الحكومية المختصةالتنسيق بينها وبين الأ

و أليها إذا ما تبين للدائرة بعد قيامها من التحقق من صحة المعلومات الواردة إالتبليغ:  - 3
المرصودة منها تقوم بتبليغ المسؤول عن النشاط المحظور بالحضور عن طريق مذكرة استدعاء 

ن كان داخل العراق وخلال ثلاثين إتعدها لهذا الغرض خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ 
  ن كان خارج العراقإ يوماً 

(103) . 

المحظور بالحضور, تقوم بتشكيل  عن النشاط  ولالمسؤ  بعد ان تتولى الدائرة تبليغالتحقيق:  - 4
ولية في القانون أعلى شهادة  حدهم حاصلاً أن يكون ألجنة تحقيقية تتألف من ثلاثة موظفين على 

ليها والمتعلقة بالأنشطة المحظورة المنسوبة إقل تتولى التحقيق في المعلومات التي تصل الأ على
تبليغه خلال المدة المحددة بالتبليغ تقوم اللجنة بمواجهته  ن حظر المسؤول بعدإ, ف(104)الى المسؤول

من  هوتمكينه من تقديم ما لدي هفساح المجال له للدفاع عن نفسإوعليها  هبالمعلومات المسجلة ضد
ن لم يحظر المسؤول بعد تبليغه خلال المدة إ,و (105)  هليإدلة ودفوع بالمحكمة تنفي التهمة المنسوبة أ

ر بذلك ضفادة الشهود وينظم محإغ أو تعذر تبليغه يجري جمع المعلومات وتدوين المحددة بالتبلي
  .(106)بالتوصيات ويوقع من اللجنة التحقيقية  معززاً 

ن تبين للجنة التحقيقية من خلال التحقيق عدم صحة المعلومات المنسوبة الى إوفي حال  
حد أن الفعل المرتكب يشكل أن تبين لها إما أو ( 107)المسؤول توصي بغلق التحقيق مع بيان أسبابه 

وراق التحقيقية ونتائج نشطة المحظورة المنصوص عليها في القانون فعلى الدائرة إحالة الأالأ
  .(108)التحقيق الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون 

مستقلة للانتخابات رقم ( من قانون المفوضية العليا ال27ن المادة )إ هليإمما تجدر الاشارة و 
مانة ن المدراء العامين في المفوضية ومن ضمنهم مدير عام الأياشترطت لتعي 2019( لسنة 31)
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ن يكونوا من خارج أالعامة لمجلس المفوضين ومدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية 
  .كوادر المفوضية السابقة

لم ينص  2019( لسنة 31ستقلة للانتخابات رقم )ن قانون المفوضية العليا المألاحظ نو  
 دائرة عام ن المدراء العامين في المفوضية ومن ضمنهم مديريعلى شرط الاستقلال السياسي لتعي

همية أ شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية رغم  دائرة عام الامانة العامة لمجلس المفوضين ومدير
     .المهام المنوطة بهم

غبين بشغل ا لية التي على ضوئها يتم ترشيح الر خرى لم يبين الآأمن ناحية هذا من ناحية و 
لية اختيارهم من بين المرشحين وهذا يعني أن القانون ترك كيفية ترشيحهم آهذه المناصب و 

ساس أانتقائهم على  الى واختيارهم الى السلطة التقديرية لمجلس المفوضين وهذا ما قد يؤدي
فشلها  من ثموما ينجم عن ذلك من عدم استقلال المفوضية وحيادها و   المحسوبية والمنسوبية

 .بإجراء انتخابات حرة ونزيهة

 المبحث الثاني: الإدارة النتخابية
من أجهزة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتبع  تعد الإدارة الانتخابية الجهاز الثاني

نظمة تضطلع بتنفيذ القرارات والأ إنها إذ ,(109) مجلس المفوضين وتمثل الجهة التنفيذية للمفوضية
عداد الخطط الفنية والعملياتية لأي عملية إ جراءات الصادرة عن مجلس المفوضين وتتولى والإ

دارية والنشاطات الفنية عمال الإدارة الأإدارية التابعة لها و انتخابية وتقوم بمتابعة التشكيلات الإ
 الخاصة بالشأن الانتخابي

المكاتب  تتكون الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني ومن ,(110)
ننا سوف نقسم هذا المبحث الى إوعلى هذا ف, قليم كردستان للانتخاباتإهيئة الانتخابية للمحافظات و 
وسندرس في الثاني المكاتب الانتخابية في المحافظات  ,ول المكتب الوطنيمطلبين سنتناول في الأ

 .لانتخاباتقليم كردستان لإوهيئة 

 المطلب الأول: المكتب الوطني

دارة الانتخابية مباشرة وغير مرتبطة يتكون المكتب الوطني من أقسام ترتبط برئيس الإ
دارة الانتخابية, سنتولى دراسة دارة الانتخابية, ومن عدة دوائر ترتبط بمعاوني رئيس الإبدوائر الإ

الدوائر المرتبطة بمعاوني  ول ثم نقوم ببيانالفرع الأدارة الانتخابية في قسام المرتبطة برئيس الإالأ
 .دارة الانتخابية في الفرع الثانيرئيس الإ
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 دارة النتخابيةالفرع الأول: الأقسام المرتبطة برئيس الإ   دراسة استطلاعية

دارة الانتخابية هو أحد أعضاء مجلس المفوضين يتولى المجلس اختياره لمدة سنة رئيس الإ
لمصادقة مجلس المفوضين  دارة الانتخابية تمهيداً يتولى اقتراح هيكلية الإ( 111)غير قابلة للتجديد 

 عليها
 قسام التالية:وترتبط به الأ( 112)

القسم الأمني من مدير القسم وهو موظف حاصل على شهادة جامعية  يتكون  مني:أولا / القسم الأ
 أولية على الأقل

والمعلومات, شعبة الاستقبال, , ومن عدد من الشعب وهي شعبة السلامة (113)
, يؤدي القسم من خلالها توفير الحماية لموظفي (114) شعبة أمن المبنى , شعبة الحماية المركزية

قليم ومكاتب المحافظات , وتوفير الأمن شراف على حماية موظفي مكتب الإالمكتب الوطني والإ
شغول من موظفي المفوضية, شراف على حماية المبنى الملحماية مبنى المكتب الوطني والإ

قة الوفود والضيوف وتوفير الحماية للندوات فصدار الهويات الخاصة بالمنتسبين, ومراإو 
 والاجتماعات

(115).  

يتكون قسم العقود من مدير القسم وهو موظف بعنوان مدير حاصل على ثانياا / قسم العقود: 
 قلولية على الأأشهادة جامعية 

شعبة التوريدات وشعبة العقود  ومن شعبتين هما, (116)
علانية باللغتين وثائق المناقصات والصيغ الإ عدادإ يتولى القسم من خلالهما  , (117)والمناقصات
عداد العقود إ للمواصفات التي تحدد من الدوائر المعنية في المفوضية, و  نكليزية وفقاً العربية والإ

عاملات صرف المستحقات المالية حسب العقود متابعة مو ومتابعة تنفيذها مع الجهات المتعاقدة, 
  .(118)المبرمة 

يتكون قسم التقارير والمتابعة من مدير القسم وهو موظف حاصل ثالثاا / قسم التقارير والمتابعة: 
 قلعلى شهادة جامعية على الأ

 تولى, ي(120)المتابعة, وشعبة التقارير تين هما شعبةومن شعب, (119)
قليم ومكاتب ولويات التقارير المقدمة من دوائر المكتب الوطني وكتب الإأالقسم من خلالهما جمع 

المحافظات, وتقديم تقرير ومتابعة عن احتياجات المكاتب الانتخابية وعمل اللجان المشكلة في 
  .(211)المكتب الوطني, و متابعة تنفيذ قرارات مجلس المفوضين الخاصة بالإدارة الانتخابية 

 دارة النتخابية                   الدوائر المرتبطة بمعاوني الإ الفرع الثاني: 

المالي لرئيس الإدارة الانتخابية داري و ترتبط بعض دوائر المكتب الوطني بالمعاون الإ
خر منها بالمعاون الفني لرئيس الإدارة الانتخابية سنتولى بيان الدوائر المرتبطة وترتبط البعض الآ
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دارة الانتخابية ومن ثم نقوم ببيان الدوائر المرتبطة بالمعاون ري والمالي لرئيس الإادبالمعاون الإ
 دارة الانتخابية عبر الفقرتين التاليتين:الفني لرئيس الإ

 دارة النتخابية داري والمالي لرئيس الإون الإالدوائر المرتبطة بالمعا :أول 

دارة الانتخابية موظف بدرجة مدير عام حاصل على داري والمالي لرئيس الإالمعاون الإ
قل في الاختصاصات الإدارية أو المحاسبية أو القانونية ومن ذوي الخبرة ولية على الأأشهادة 

( سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع 10خبرة لا تقل عن ) هوالاختصاص ولدي
دارية والمالية والدائرة القانونية في المكتب شراف على عمل الدائرة الإداري والمالي والإالقانوني والإ

 ترتبط به الدوائر التالية: (122)دارية في مكاتب المحافظات الوطني والجوانب الإ

دارية والمالية ومن دارية والمالية من مدير الدائرة الإتتكون الدائرة الإرية والمالية: الدائرة الدا -1
دارية قسام الدائرة الإأدارية والمالية ومن ثم بيان قسام سنتولى بيان مدير الدائرة الإعدد من الأ
 تي:والمالية كالآ

نه وفق القانون على أن ييتم تعي( 123)موظف بدرجة مدير عام دارية والمالية: مدير الدائرة الإ -أ 
دارية أو المالية أو الاختصاصات في الاختصاصات الإ ةوليأعلى شهادة جامعية  يكون حاصلاً 

دارة الدائرة ويكون مسؤولا عن إ( سنوات, يتولى 10المناسبة, وأن تكون لدية خبرة لا تقل عن )
بشرية, ويضطلع كذلك بمسؤولية الشؤون دارية والتنظيمية للمفوضية وموظفيها ومواردها الالأمور الإ

 المالية والتدقيق والرقابة الداخلية للمفوضية
على  يعاونه موظف بدرجة مدير عام حاصلاً  ,(124)

 قلولية على الأأشهادة جامعية 
(125).   

 دارية والمالية قسام الدائرة الإأ -ب 

يتكون قسم الموارد البشرية من مدير القسم وهو موظف بدرجة مدير قسم الموارد البشرية:  -
ومن عدد من الشعب وهي (126)ة القسم ر داإولية على الاقل يتولى أحاصل على شهادة جامعية 

ضابير الشخصية, شعبة فراد, شعبة التقاعد, شعبة التخطيط الإداري, شعبة البيانات والأالأ شعبة
وضع التقارير الدورية في شأن حركة الموارد البشرية ها لى القسم من خلاليتو ( 127)الصادرة والواردة 

صدار المخاطبات الداخلية والخارجية وأرشفتها, إعداد و إ و  في المفوضية من حيث الحاجة والشواغر,
الإجراءات   نجازوإومتابعة المعاملات الإدارية وتنظيم ومتابعة البريد الخاص لدوائر المفوضية, 

 المتعلقة بتقاعد الموظفين القانونية
(128). 
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دارة المخازن من مدير القسم وهو موظف حاصل على شهادة إيتكون قسم قسم إدارة المخازن:  -   دراسة استطلاعية

ومن عدد من الشعب وهي شعبة السيطرة على ( 129)دارة القسم إقل يتولى ولية على الأأجامعية 
 المحافظاتالخزين, شعبة المعدات والمستودعات, شعبة إدارة مخازن 

القسم من خلالها  قومي  (130)
دخال المخزني والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحصر التالف بفحص المواد المستلمة لغرض الإ

عداد مستندات إ و  ,منها وغير مطابق للموصفات, وفحص الموارد التي يتم فحصها وإدخالها مخزنياً 
 وصرفها حسب الحاجةصولية للمواد المخزونة خراج الأدخال والإالإ

(131) . 

إدارة المبنى من مدير القسم وهو موظف بدرجة مدير حاصل على  يتكون قسمقسم إدارة المبنى:  -
, ومن شعبتين هما شعبة الخدمات, وشعبة (132)دارة القسم إقل يتولى شهادة جامعية على الأ

 الصيانة
التنظيف للمكتب الوطني و يانة , يتولى القسم من خلالهما توفير خدمات المبنى والص(133)

  .(134)خرى وتوفير خدمات الدعم الأ

موظف حاصل على شهادة جامعية على يتكون قسم الترجمة من مدير القسم وهو  :قسم الترجمة -
وشعبة الترجمة  , ومن شعبتين هما شعبة الترجمة الفورية,(135)دارة القسمإقل يتولى الأ

 خلالهما توفير الترجمة الفورية والتحريرية لدوائر المفوضية يتولى القسم من,  (136)التحريرية
(137) .     

يتكون قسم النقل من مدير القسم وهو موظف حاصل على شهادة جامعية على  قسم النقل: -
  , ومن شعبتين هما شعبة مراقبة الحركة, وشعبة صيانة المركبات(138) دارة القسمإقل يتولى الأ

شخاص والمواد والمعدات من والى مكاتب المحافظات خلالهما نقل الأ , يؤدي القسم من(139)
دارة آليات ومركبات المفوضية إقسام ذات العلاقة و ومخازن المفوضية وذلك بالتنسيق مع الدوائر والأ

 ومتابعة صيانتها
(140) . 

حاصل يتكون قسم تكنلوجيا المعلومات من مدير القسم وهو موظف قسم تكنلوجيا المعلومات:  -
 دارة القسمإقل يتولى على شهادة جامعية على الأ

سناد , ومن عدد من الشعب وهي شعبة الإ(141)
 الموقعي, شعبة مراقبة الشبكة والاتصالات, شعبة الدعم والخدمات

خلالها  , يتولى القسم من(142)
المساعدة  وتوفير قليم ومكاتب المحافظات,توفير خدمات شبكة المعلومات في المفوضية ومكتب الإ

قليمية ومكاتب المحافظات, لمستخدمي الحاسوب ومتابعة وصيانة شبكة الاتصالات مع المكاتب الإ
المشتركة مثل الكاميرات  دارة المصادرإوالاستنساخ والطابعات و  جهزة الحاسوبأشراف على والإ

   .(143)والحواسيب المحمولة 

ت المحافظات من مدير القسم وهو موظف يتكون قسم حساباقسم حسابات المحافظات:  - 
ومن عدد من الشعب وهي شعبة  ,(144)دارة القسم إقل يتولى حاصل على شهادة جامعية على الأ
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 قليم كردستانإالمنطقة الوسطى, شعبة المنطقة الجنوبية, شعبة المنطقة الشمالية, شعبة 
(145), 

ادية بالمشاركة مع الدوائر ذات العلاقة في عداد مسودة الموازنات الاعتيإ يتولى القسم من خلالها 
عداد الموازنات الخاصة بالأنشطة الانتخابية لعموم المكاتب الانتخابية, وتنفيذ الموازنات الاعتيادية إ 

الانتخابية بالشكل الذي يسهل الجانب المالي والمحاسبي والتنظيمي مع المكاتب الانتخابية, 
  وتحليل المصروفات النهائية للمكاتب الانتخابية كافةشراف المباشر على سجلات الذمم والإ

(146)  . 

تتكون الدائرة القانونية من مدير الدائرة القانونية ومن القسم القانوني سنتولى الدائرة القانونية:  – 2
 تي:بيان مدير الدائرة القانونية وبيان القسم القانوني على التوالي وكالآ

ولية في القانون أموظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية  مدير الدائرة القانونية: -أ 
نظمة والتعليمات المتعلقة بعمل ( سنوات يتولى متابعة تنفيذ القوانين والأ10ولدية خبرة لا تقل عن )

مام أفيها كما يقوم بتمثيل المفوضية  المفوضية, ويتابع القضايا والدعاوى التي تكون المفوضية طرفاً 
بداء إقيامة بتقديم المقترحات و  فضلًا عن عن رئيس المفوضية, والهيئات بوكالة تصدرالمحاكم 

 دارة الانتخابية أورئيس الإ هالرأي والمشورة القانونية في جميع المسائل التي يعرضها علي
 . (147)معاوناه

يتكون القسم القانوني من مدير القسم وهو موظف حاصل على شهادة القسم القانوني:  -ب 
 دارة القسمإقل يتولى ولية على الأأجامعية 

, ومن عدد من الشعب وهي شعبة الدعاوى, شعبة (148)
, يتولى القسم من خلالها جمع (149)التقارير )الاستشارات(, شعبة التحقيقات, شعبة المتابعة 

مام القضاء أة من المكتب الوطني ومكتب المحافظات, وتمثيل المفوضية ولويات التقارير المقدمأ
بداء الرأي والمشورة أخرى بتخويل من رئيس مجلس المفوضين, وتقديم المقترحات و والجهات الأ

  هالقانونية في المسائل المعروضة علي
(150) . 

 النتخابيةدارة ثانياا: الدوائر المرتبطة بالمعاون الفني لرئيس الإ 

المعاون الفني لرئيس الادارة الانتخابية موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة 
( سنوات 10قل ومن ذوي الخبرة والاختصاص المناسب لا تقل خبرته عن )ولية في الأأجامعية 

 ية:توترتبط به الدوائر الآ( 151)ذات الطابع العملياتي والإجرائي يتولى متابعة تنفيذ النشاطات

تتكون دائرة العمليات وتكنلوجيا المعلومات من مدير دائرة دائرة العمليات وتكنلوجيا المعلومات:  -1
قسام سنتولى بيان دائرة العمليات وتكنلوجيا الأ العمليات وتكنلوجيا المعلومات ومن عدد من

 تي: قسام دائرة العمليات وتكنلوجيا المعلومات كالآأالمعلومات  ومن ثم نقوم بيان 
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موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة  مدير دائرة العمليات وتكنلوجيا المعلومات: -أ    دراسة استطلاعية

و أ( سنوات في اختصاصات علوم وهندسة الحاسبات 10قل لاتقل خبرته عن )ولية في الأأجامعية 
داء المفوضية في المكتب الوطني أدارية لتوفير الدعم التقني لتطوير الاختصاصات الإ

دارة النشاطات ذات الطابع الفني الخاص بالعمليات إدارة الدائرة ومسؤولية إت, يتولى والمحافظا
 . (152) الانتخابية على وفق الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية 

 أقسام دائرة العمليات وتكنلوجيا المعلومات  -ب 

جراءات والتدريب من مدير القسم وهو موظف بدرجة يتكون قسم الإجراءات والتدريب: قسم الإ -
, ومن شعبتين هما شعبة (153) دارة القسمإقل يتولى ولية على الأأمدير حاصل على شهادة جامعية 

جراءات لعمليتي يتولى القسم من خلالهما وضع الإ, (154) جراءات والمتابعة, وشعبة التدريبالإ
 عداد الخطط الخاصة بالعملية الانتخابية,إ برامج التدريب, و  عداد وتنفيذ خططإ التسجيل والاقتراع, و 

 . (155) قليم ومكاتب المحافظاتموظفي التدريب التابعين لمكتب هيئة الإ تدريبو 

مني من مدير القسم  وهو موظف بدرجة مدير يتألف قسم التنسيق الأمني: قسم التنسيق الأ -
(156)دارة القسم إقل يتولى ولية على الأأحاصل على شهادة جامعية 

ومن شعبتين هما شعبة أمن  
, يتولى القسم من خلالهما التنسيق مع كافة (157)مني المكاتب الانتخابية وشعبة التخطيط الأ

منية لتأمين الحماية اللازمة لمكاتب المحافظات ومراكز التسجيل ومراكز الاقتراع وغيرها الجهات الأ
سبوعية والشهرية من مكاتب منية اليومية والأة, وتسلم التقارير الأمن المرافق التابعة للمفوضي

 . (158)منية اللازمة تخاذ التدابير الأاجل أالمحافظات من 

دارة البيانات من مدير القسم وهو موظف بدرجة مدير حاصل إيتكون قسم  قسم إدارة البيانات: -
هما شعبة البرمجة  ومن شعبتين( 159)دارة القسم إقل يتولى ولية على الأأعلى شهادة جامعية 

نظمة وقواعد أيؤدي القسم من خلالهما تصميم كافة  ,(160) وتحليل النظم, وشعبة قواعد البيانات
عداد برامج إ البيانات الخاصة بالعملية الانتخابية وتحليلها ووضع الخطط المستقبلية لتطويرها, و 

(161) دخال البياناتإ
.   

يتألف قسم التنسيق والدعم الميداني من مدير القسم وهو موظف قسم التنسيق والدعم الميداني:  -
, ومن عدد من (162)بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل يتولى إدارة القسم 

ليم الشعب هي شعبة المنطقة الوسطى, شعبة المنطقة الجنوبية, شعبة المنطقة الشمالية, شعبة إق
, يتولى القسم من خلالها التنسيق الميداني في عمليات تسجيل الناخبين والاقتراع من (163)كردستان 
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الخاصة بالعملية الانتخابية, وتحديد الأولويات اللازمة لتهيئة مراكز  خلال إرسال وإعداد التقارير
 .   (164)التسجيل والاقتراع, والتنسيق مع مكاتب المحافظات الانتخابية 

يتكون قسم  سجل الناخبين من مدير القسم وهو موظف بدرجة مدير قسم سجل الناخبين:  -
شعبة  ومن شعبتين هما ,(165)دارة القسم إقل يتولى ولية على الأأحاصل على شهادة جامعية 

, يتولى القسم من خلالهما الإشراف (166)معالجة بيانات السجل, و شعبة إدخال وتحديث البيانات 
عداد السجلات الخاصة ببيانات الناخبين, والتنسيق مع الوزارات والدوائر المختصة إ تحديث و على 

عداد استمارات تحديث سجل الناخبين, وتزويد دوائر المفوضية إ بالإحصاء السكاني, والمشاركة في 
عدة بيانات خرى في شأن تصميم قاقسام الأالمتعلقة ببيانات الناخبين, والتنسيق مع الأ بكافة التقارير

  .(167)الناخبين وتحليلها وتهيئتها للعملية الانتخابية

يتكون قسم التجهيز ونقل الموارد الانتخابية من مدير القسم قسم التجهيز ونقل المواد النتخابية:  -
, (168)  دارة القسمإقل يتولى ولية على الأأوهو موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية 

  , وشعبة التخطيط والمتابعةةشعبة النقل والمواد الانتخابي ومن شعبتين هما
يتولى القسم من   (169)

خلالهما وضع الخطط اللازمة لنقل وتجهيز المواد الانتخابية, والمشاركة في تحديد الطرق المناسبة 
على  ماكن لخزن مواد الاقتراع والسيطرةأو خارجة, وتهيئة ألتهيئة مواد الاقتراع من داخل العراق 

 حركة المواد وتوزيعها واسترجاعها حسب الرقعة الجغرافية
(170) . 

علام والاتصال الجماهيري من مدير دائرة تتكون دائرة الإعلام والتصال الجماهيري: دائرة الإ -2
الإعلام والاتصال  دائرة مدير قسام سنتولى بيانالأ علام والاتصال الجماهيري ومن عدد منالإ

   تي: كالآ ثم نقوم بيبان اقسام دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري الجماهيري ومن 

موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية : ي علام والتصال الجماهير مدير دائرة الإ –أ 
دارة إ( سنوات يتولى 10خبرة لا تقل عن ) هقل في الاختصاصات المناسبة ولديولية في الأأ

  . (171)الدائرة

 علام والتصال الجماهيري دائرة الإ أقسام –ب 
علام الانتخابي من مدير القسم وهو موظف حاصل يتكون قسم الإعلام النتخابي : قسم الإ -

من الشعب وهي شعبة التنسيق  ومن عدد ,(172)دارة القسم إقل يتولى على شهادة جامعية في الأ
علامية, شعبة الموقع المعلومات الإعلامية, شعبة التوعية الانتخابية, شعبة والمتابعة الإ

علامية للعملية الانتخابية, عداد وتهيئة مفردات الخطة الإإ , يتولى القسم من خلالها (173)لكترونيالإ
علامية المتعلقة بها, والتنسيق مع مكاتب الانتخابية في المحافظات لتنفيذ الخطة الإالوالتنسيق مع 
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والبرامج والمؤتمرات الخاصة بنشاطات  ضية, وتنظيم اللقاءاتعلام وتزويدها بأنشطة المفو وسائل الإ   دراسة استطلاعية

دارة وتحديث إرشيف صحفي ومعلوماتي, و أعلامي اليومي وعمل عداد تقرير الرصد الإإ المفوضية, و 
عداد التقارير والمعلومات والبيانات اللازمة لعمل إ لكتروني للمفوضية وتطويره, و معلومات الموقع الإ

  قليميالنطاق الإ
(174) . 

يتألف قسم العلاقات العامة من مدير القسم وهو موظف حاصل على قسم العلاقات العامة:  -
 دارة القسمإقل يتولى شهادة جامعية في الأ

ومن شعبتين هما شعبة العلاقات المحلية والدولية, , (175)
 وشعبة المراقبين

لمحلية والدولية , يتولى القسم من خلالهما فتح قنوات اتصال مع الجهات ا(176)
علام ومراقبي قامة علاقات فاعلة معها, واعتماد وتسجيل وسائل الإإالمعنية بالشأن الانتخابي و 

السياسية, والمساهمة في عملية تثقيف الناخبين وعقد  كياناتالدوليين ووكلاء الو  الانتخابات المحلين
المجتمع المدني بما يخدم العملية مات ظمنو  الندوات اللازمة لذلك, والتواصل مع الجهات الحكومية

 الانتخابية وانجاحها
(177) . 

يتكون قسم الكيانات السياسية من مدير القسم وهو موظف حاصل قسم الكيانات السياسية:  - 
ومن عدد من الشعب هي شعبة تسجيل  ,(178)دارة القسم إقل يتولى ولية في الأأعلى شهادة جامعية 

, يمارس القسم من (179)الكيانات السياسية, وشعبة التنسيق والمتابعة, وشعبة تفعيل الالتزامات 
جراءات الخاصة بالتسجيل والمصادقة على الكيانات والائتلافات السياسية خلالها وضع الإ

عداد قاعدة بيانات متكاملة إ ن, و هلية المرشحيأ شراف على تنفيذها, والتحقق من ومرشحيهم والإ
عداد لعقد الندوات والمؤتمرات الموجهة للكيانات في شأن للكيانات والائتلافات والمرشحين, والإ

 نظمة المفوضية وإجراءاتهاأ
(180) . 

يتكون قسم التصاميم من مدير القسم وهو موظف حاصل على شهادة جامعية قسم التصاميم:  -
ومن شعبتين هما شعبة التحضير الطباعي, وشعبة الحملات , (181)قلولية على الأأ

عداد التصاميم المتعلقة بعمل المفوضية, وضع إ يتولى القسم من خلالهما   ,(182)علاميةالإ
 . (183)المواصفات الفنية الخاصة بأوراق الاقتراع 

القدرات ومن عدد من تتكون دائرة بناء القدرات من مدير دائرة بناء دائرة بناء القدرات:  - 3
   تي:قسام دائرة بناء القدرات كالآأبيان بقسام سنتولى بيان مدير دائرة بناء القدرات ومن ثم نقوم الأ

موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية في مدير دائرة بناء القدرات:  –أ 
ولية أل على شهادة جامعية يعاونه موظف بعنوان معاون مدير حاص ,دارة الدائرةإيتولى  ,(184)قلالأ

  .(185)قلعلى الأ
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 أقسام دائرة بناء القدرات  –ب 
يتكون قسم المهارات الانتخابية من مدير القسم وهو موظف حاصل قسم المهارات النتخابية:  -

علام ومن شعبتين هما شعبة التعليم الانتخابي, وشعبة الإ, (186) قلعلى شهادة جامعية في الأ
, يؤدي القسم من خلالهما وضع خطة لتنمية موظفي المفوضية وتطوير مهاراتها (187)الانتخابي 

الانتخابية بصورة أكثر فاعلية, والإشراف على برامج تدريب تخصصية في المجالات الانتخابية, 
 . (188) والمتابعة والإشراف على نشر الثقافة الانتخابية

العامة من مدير القسم وهو موظف حاصل على  يتكون قسم المهاراتقسم المهارات العامة:  -
, ومن شعبتين هما شعبة المهارات الإدارية, (189)شهادة جامعية أولية في الأقل يتولى إدارة القسم

يؤدي القسم من خلالهما تنفيذ قواعد بيانات محدثة للأنشطة التدريبية  (190), وشعبة المهارات التقنية
الخاصة بموظفي المفوضية, وتنفيذ البرامج التدريبية لتطوير كادر المفوضية في المجالات الإدارية 

 . (191)والتقنية, وفتح قنوات اتصال مع المراكز البحثية لغرض الاستفادة من المعارف المتوفرة لديها

يتكون قسم التدريب الدولي من مدير القسم وهو موظف حاصل على التدريب الدولي:  قسم -
, ومن شعبتين هما شعبة التعاون الدولي, (192)دارة القسم إقل يتولى ولية في الأأشهادة جامعية 

 وشعبة الرصد والتقييم
 عداد الدورات التدريبية الدوليةإ , يتولى القسم من خلالهما التنسيق في (193)
دارة إعداد كادر متخصص من المفوضية في تنفيذ برامج التدريب الدولي, و إ المتعلقة بالمفوضية, و 

والتعاون مع المنظمات والمؤسسات  البرنامج التدريبي الدولي للمهارات العامة والانتخابية للمفوضية,
ج الدولية التي تضمن جل تنفيذ البرامأوالجامعات الدولية والعربية التي تعنى بالعمل الانتخابي من 

  .(194)ديمومة التعاون الانتخابي معها

 المطلب الثاني: مكاتب المحافظات غير المنتظمة بإقليم وهيئة اقليم كردستان
دارة الانتخابية تتألف من مكاتب المحافظات غير ن الإإالمكتب الوطني ف فضلًا عن 

ول سنسلط الضوء عليهما في فرعين مستقلين نتناول في الأ ,المنتظمة بإقليم وهيئة إقليم كردستان
   .وندرس في الثاني هيئة إقليم كردستان ,مكاتب المحافظات غير المنتظمة بإقليم

 مكاتب المحافظات غير المنتظمة بإقليم : الفرع الأول

 ( مكتب انتخابي16يبلغ عدد المكاتب الانتخابية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم )
بواقع مكتب انتخابي في كل محافظة من المحافظات ومكتبين انتخابين في بغداد هما مكتب 

يرتبط بكل مكتب انتخابي مركز تسجيل يتولى مهمة  ,(195)انتخاب الكرخ ومكتب انتخاب الرصافة 
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نجاز العمليات الانتخابية تسجيل الناخبين لغرض تهيئة سجل ناخبين متكامل وشفاف لإ   دراسة استطلاعية

, ومراكز فرعية يتفرع عنها مجموعة من مراكز الاقتراع يحتوي كل مركز اقتراع على والاستفتاءات
 ( محطة أو أكثر أحياناً 6-1عدد من محطات الاقتراع تتراوح ما بين )

يتكون كل مكتب , و (196)
 تي:انتخابي من مكاتب المحافظات غير المنتظمة بإقليم من الآ

 أولا / مدير المكتب النتخابي 

قل في المكتب الانتخابي موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة أولية على الأمدير 
دارة المكتب يعاونه موظف إ( سنوات , يتولى 10خبرة لا تقل عن ) هالاختصاصات المناسبة ولدي

دارة إ, ويكون مسؤولا عن (197)بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل 
    .(198)دارة الانتخابية مام مجلس المفوضين ورئيس الإأحافظة الانتخابات في الم

 ثانياا / القسم الإداري والفني 

يتكون القسم الإداري من مدير القسم وهو موظف حاصل على شهادة أولية على القسم الإداري:  -أ
 الأقل

شعبة ال, ومن عدد من الشعب وهي شعبة المواد البشرية, شعبة المالية, شعبة التدقيق, (199)
 منية , شعبة تكنلوجيا المعلوماتشعبة الأالالقانونية والكيانات السياسية, شعبة الخدمات, 

(200) . 

يتألف القسم الفني من مدير القسم وهو موظف حاصل على شهادة أولية على  القسم الفني: -ب
دارة البيانات, إومن عدة شعبة وهي شعبة التدريب, شعبة الاتصال بالجمهور, شعبة  ,(2001) قلالا

   .(220)شعبة التجهيز ونقل المواد الانتخابية 

الإداري والفني  هيتولى المكتب الانتخابي في المحافظات غير المنتظمة بإقليم من خلال قسمي
ل الناخبين, وتنفيذ الأنظمة والقرارات والتعليمات التنسيق مع دائرة العمليات بشأن تحديث سج

دارة العمليات الانتخابية في المحافظة وتدريب موظفي التسجيل إالصادرة عن المفوضية, وتنفيذ و 
عداد الخطط المحلية المتعلقة بها على إ والاقتراع , وتنفيذ الخطط الخاصة بالتوعية الانتخابية و 

جراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من موظفي الإ صعيد المحافظة, والتحقيق واتخاذ
المكتب, والتحقيق في المخالفات الحاصلة في الانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية في المكتب 

جراءات الوطني, وتسجيل الكيانات السياسية والمرشحين واعتماد المراقبين والوكلاء وفق الإ



 

375 

 

 2019( لسنة 31تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للقانون رقم )
  
 
 

سبوعية والشهرية والفصلية المتعلقة بسير العمل في المكتب, و التقارير الأورفع  المصادق عليها,
  .(320)تنفيذ الخطط المتعلقة ببناء قدرات الموظفين

 الفرع الثاني: هيئة إقليم كردستان

عادة ما تقوم الدول الفدرالية بتشكيل إدارات انتخابية مختلفة على المستوى الوطني وعلى 
ن المشرع العراقي قد راعى النظام الفدرالي أوفي هذا الصدد نجد , ياتمستوى المقاطعات والولا

قد أشار الى  2019( لسنة 31في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) هنجد إذ بالعراق
قليم كردستان للانتخابات وقد منحها حق القيام بالإدارة والنظم الانتخابية الخاصة بالإقليم إهيئة 

شراف المفوضية العليا المستقلة إبالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني وتحت وذلك 
قليم إجراءات هيئة إالخاص بقواعد و  2010( لسنة 22وبالرجوع الى النظام رقم )  ,(204)للانتخابات

قليم مرتبطة بالإدارة الانتخابية للمفوضية العليا المستقلة ن هيئة الإأكردستان للانتخابات نجد 
 للانتخابات

 ي:أتوتتكون من ما ي  (520)

   قليم كردستانإأول ا / مكتب هيئة 

قسام والشعب قليم كردستان للانتخابات من مدير عام الهيئة والأإيتكون مكتب هيئة 
يتمتع مدير عام الهيئة بصلاحية التوقيع على الكتب والمخاطبات الرسمية    (206)المرتبطة به 

عمال أ الصادرة عن الهيئة الى كافة الوزارات والدوائر الرسمية لإقليم كردستان بشكل مباشر, وإدارة 
دارية وعقد الاجتماعات وترؤسها, والتعاقد مع الموظفين الوقتيين الهيئة من الناحيتين التنظيمية والإ

نه يتمتع أخلال الانتخابات والاستفتاءات المحلية وفق الضوابط الصادرة عن المكتب الوطني, كما 
( 22قليم كردستان رقم )إدارية بما يضمن تنفيذ نظام قواعد وإجراءات هيئة بالصلاحيات المالية والإ

 دارة الانتخابيةخرى تكلفة بها الإأي مهام أ, و 2010لسنة 
(207) .   

قسام والشعب المرتبطة بمدير عام الهيئة بإعداد مكتب الهيئة من خلال الأهذا ويقوم 
دارة جراءات الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات المحلية ورفعها الى الإوصياغة مسودات النظم والإ

الانتخابية التي تتولى دراستها ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها, وتنفيذ وتطبيق الأسس 
دارة شراف الإإنتخابية المقررة من قبل المفوضية بالاشتراك مع المكتب الوطني تحت جراءات الاوالإ
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دارة الانتخابية فيما يتعلق باقتراح هيكلية الهيئة وملاكها, الانتخابية, كما يتولى التنسيق مع الإ   دراسة استطلاعية

ليمات نظمة والتعللقانون والأ يقوم بمسك سجلات المحاسبة وفقاً إذ  ويضطلع بإدارة المهام المالية
 فضلًا عن قيامه دارة الانتخابية,الحسابية واقتراح موازنة تخمينية خاصة للهيئة ويرفعها الى الإ

دارة نواع الانتخابات والاستفتاءات في محافظات الإقليم بشكل مباشر تحت إشراف الإأتنفيذ كافة ب
المفوضية العليا المستقلة لية التي تحددها للآ الانتخابية, وتنظيم سجل الناخبين للإقليم وفقاً 

جراءات التي من شأنها ضمان حسن سير العملية التعليمات ومتابعة الإ صدارإللانتخابات, و 
نظمة والتعليمات الصادرة عن للقانون والأ ن تكون وفقاً أقليم على الانتخابية في محافظات الإ

ن الموظفين في مكتب يلخاصة بتعيدارية اوامر الإصدار الأإالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات, و 
ن يكون حسب الهيكلية المعتمدة وبعد استحصال أالهيئة ومكاتب المحافظات المرتبطة به على 

ن مكتب الهيئة إصولية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, فضلا عن ذلك فالموافقات الأ
النتائج النهائية للانتخابات  ية, وإعداد دارة الانتخابيقوم بإعداد التقارير الفصلية ورفعها الى الإ

نه أعلانها , كما إ والاستفتاءات المحلية ورفعها الى المفوضية لغرض مصادقة المفوضية عليها و 
يتولى التحقيق في الشكاوى والطعون الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات المحلية التي تقدم الى 

  .(820)المفوضين لغرض البت فيها  الهيئة ويقدم توصيات نهائية بشأنها الى مجلس

 قليمنياا / المكاتب النتخابية في الإثا

 ريةادقليم كردستان ضمن حدودها الإإهي المكاتب الانتخابية في محافظات 
, وهذه المكاتب (920)

هي مكتب محافظة اربيل و مكتب محافظة دهوك, ومكتب محافظة السليمانية, يتشكل كل مكتب 
المكاتب  بنفس تشكيلة مكتب المحافظة غير المنتظمة بإقليم ويتمتع بنفس انتخابي من هذه 

  .الصلاحيات التي يتمتع بها مكتب المحافظة غير المنتظمة بإقليم التي سبق ذكرها
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 الخاتمة  
للقانون رقم  ))تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقاً  بعد أن أتممنا موضوع

(( يتوجب علينا أن نبين أهم النتائج التي توصلنا اليها من خلال دراستنا 2019( لسنة 31)
خذ بها وعلى النحو له, على أن نعززها بالمقترحات والتي نأمل من الجهات المعنية الأ المتقدمة

 ي:  تالآ

 نتائجأولا: ال
نها إ إذإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من الإدارات الانتخابية المزدوجة  -1

الأول مجلس المفوضين يضطلع برسم السياسات المختلفة والثاني الإدارة  تتشكل من جهازين
 الانتخابية تتولى تنفيذ الأنظمة والقرارات التي يصدرها الجهاز الأول.

لس المفوضين تسعة مشكلين من صنفين الأول القضاة وعددهم سبعة إن عدد أعضاء مج - 2
خمسة منهم يمثلون المناطق الاستئنافية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم وأثنان منهم يمثلون 

     ثنان.أالمناطق الاستئنافية في الإقليم, والثاني المستشارين في مجلس الدولة العراقي وعددهم 

ن مفهوم حسن سيرة الشخص وسلوكه ومفهوم عدم ارتكابه جريمة مخلة بالشرف هناك تباين بي - 3
فلا يتطابق المفهومان في جميع الحالات والأحوال, نظراً لكون معيار حسن سمعة الشخص وسلوكه 
هو القيم السائدة في المجتمع وليس تجريم القانون ومن المعلوم عدم التطابق الحتمي بين الأمرين 

نون أفعالًا لا تتنافى مع قيم المجتمع وأعرافه ليس من شأن ارتكابها أن تمس بسمعة فقد يجرم القا
الشخص وسلوكه وقد يبيح القانون أفعالًا تناقض قيم المجتمع وتعاليمه من شأن ارتكابها أن تمس 

 بسمعة الشخص وسلوكه.    

شرط الكفاءة  2019 ( لسنة31لم يدرج قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) –4
والمهنية من ضمن الشروط اللازمة لتعيين أعضاء مجلس المفوضين على الرغم كونه من المبادئ 

 الأساسية لنجاح المفوضية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

الطريقة التي أعتمدها مجلس القضاء الأعلى لتحقيق العدالة بين المناطق الاستئنافية في  - 5
أولًا( من قانون المفوضية العليا  - 3ضوية مجلس المفوضين التي تطلبتها المادة )اختيار القضاة لع

هي تقسيم القضاة المرشحين لعضوية المجلس الى  2019( لسنة 31المستقلة للانتخابات رقم )
 مجموعتين وإجراء القرعة بين كل مجموعة على حدة.
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لانتخابات قد حصر الترشيح لعضوية على الرغم من أن قانون المفوضية العليا المستقلة ل - 6   دراسة استطلاعية

لا أنه لم يتطلب استقلال   إمجلس المفوضين بالقضاة والمستشارين لضمان استقلال المجلس 
المدراء العامين في المفوضية فضلًا عن موظفيها الذين هم دونهم, وهذا من شأنه المساس 

   زيهة.انتخابات حرة ون ائهابالاستقلالية المطلوبة لنجاح المفوضية بإجر 

ذهبت الى  إذ حسمت المحكمة الاتحادية العليا الجدل حول الطبيعة القانونية للهيئات المستقلة - 7
أن الهيئات المستقلة ومن ضمنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئات إدارية غير مرتبطة 

 ة.   بوزارة تخضع لإشراف مجلس الوزراء كغيرها من الجهات غير المرتبطة بوزار 

راعى المشرع العراقي النظام الفدرالي في العراق بالنسبة لتشكيل المفوضية العليا المستقلة  - 8
للانتخابات من حيث أنه أشار الى هيئة إقليم كردستان وربطها بالإدارة الانتخابية للمفوضية ومنحها 

 حق القيام بالإدارة والنظم الانتخابية الخاصة بإقليم كردستان العراق. 

 ثانياا: المقترحات
نهيب بالمشرع العراقي أن يحدد الجهة التي تتولى ترشيح أعضاء مجلس المفوضين بصورة  –1

وأن يبين الآلية التي على أساسها يتم ترشيحهم على أن تكون ضامنة لتحقيق مبدأ  هوجلي ةواضح
 الفرص بين الراغبين للترشيح.   تكافؤ

الأعلى للاتهام والتشكيك نقترح على المشرع العراقي أن لضمان عدم تعريض مجلس القضاء  – 2
يحدد الطريقة التي من خلالها يتم تحقيق العدالة بين المناطق الاستئنافية في المحافظات غير 
المنتظمة بإقليم والمناطق الاستئنافية بالإقليم بالنسبة لاختيار القضاة من بين المرشحين لعضوية 

 تحديدها لتقدير مجلس القضاء الأعلى. مجلس المفوضين وأن لا يترك

انطلاقاً من كون الكفاءة والمهنية من الضمانات الضرورية لنجاح المفوضية العليا المستقلة  – 3 
للانتخابات بإجراء انتخابات حرة ونزيهة نهيب بالمشرع العراقي أن يدرج الكفاءة والمهنية من ضمن 

 ضين. الشروط المطلوبة لترشيح أعضاء مجلس المفو 
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تفادياً من التأثير على أعضاء مجلس المفوضين عن طريق الدعاوى الكيدية التي قد توجه  –4
ضدهم نقترح على المشرع العراقي أن يمنح أعضاء مجلس المفوضين حصانات جنائية خلال مدة 

 عضويتهم. 

العليا انطلاقاً من أن الشفافية من الضمانات الضرورية واللازمة لنجاح عمل المفوضية  –5
المستقلة للانتخابات بإجراء انتخابات حرة ونزيهة نقترح على مجلس المفوضين أن يدير جلساته 
بصورة علنية على اعتبار أن علنية الجلسات تعد مظهراً من مظاهر الشفافية بخلاف سرية 
الجلسات إذ إنها تقلص من شفافية المجلس وتكون باعثاً للشك من خضوع المجلس لبعض 

ت الخارجية وما ينجم عن ذلك من فقدان الثقة به وما يتولد عن ذلك من انطباع لدى المؤثرا
يؤدي الى عزوف الكثير منهم عن الانتخابات  من ثم الجمهور بعدم نزاهة وحيادية المجلس و

 لاعتقادهم بعدم الجدوى من المشاركة بالعملية الانتخابية لإحداث التغيير.  

من أن الهيئات المستقلة  هية العليا أن تعيد النظر فيما ذهبت إلينأمل من المحكمة الاتحاد -6
تخضع لإشراف مجلس الوزراء كأي جهة غير مرتبطة بوزارة لتناقضه مع الحكمة التي دفعت 
المشرع الدستوري العراقي لمنحها الاستقلال وهي ضمان أداء مهامها بفاعلية وانسيابية بعيداً عن 

 جية.        الضغوطات والتأثيرات الخار 

نظراً لكون الاستقلالية اللازمة لنجاح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجرائها انتخابات  –7
حرة ونزيهة هي الاستقلالية الكاملة للمفوضية بكافة أعضائها وتشكيلاتها نهيب بالمشرع العراقي أن 

 ظفيها. يتطلب استقلال المدراء العامين في المفوضية وما دونهم من مو 
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 الهوامش   دراسة استطلاعية

 .2019( لسنة 31( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )3ينظر, المادة )  (1)
( لسنة 31ثانياا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -أولا  -1ينظر, المادة )  (2)

2019. 
النافذ على ان )القضاة مستقلون ل سلطان  2005العراقي لسنة ( من الدستور 88تنص المادة ) (3)

عليهم في قضائهم  لغير القانون ول يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة ( وتنص 
على أن )القضاء مستقل ل سلطان 1979( لسنة 106( من قانون التنظيم القضائي رقم )2المادة )

 علية لغير القانون(.
ينظر, عادل عبد المقصود عفيفي, الحقوق السياسية والقانونية للمهاجرين ومزدوجي الجنسية,  (4)

 .187, ص 2004جمهورية مصر العربية نموذجا, الطبعة الأولى, مركز الدراسات والبحوث, الرياض, 
 .2020/  7/  1تاريخ الزيارة  ,https://www.hjc.iq. : موقع مجلس القضاء الأعلى (5)
ينظر, د. عدنان عاجل عبيد, استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون, دراسة دستورية ( 6)

, 63مقارنة بالأنظمة القضائية العربية والعالمية, المركز العربي للنشر والتوزيع, بلا سنة طبع, ص 
يمية, محمود أبو صوي, الفصل بين السلطات واستقلال القضاء في فلسطين, سلسلة الرسائل الأكاد

 .48, ص 2015فلسطين, 
 .2020/  7/  1تاريخ الزيارة  ,https://www.hjc.iq.موقع مجلس القضاء الأعلى:  (7)
 .2019( لسنة 31ثالثاا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )  – 3ينظر المادة ) (8)
المستشار  000)يشترط في تعين  أنه( والتي تنص على 19هذه الشروط جاء ذكرها في المادة )  (9)

( والتي تنص على أنه 20وفي المادة ) توافر الشروط العامة الواجب توفرها للتعين في الوظيفة العامة(
ل يزيد  –عراقياا بالولدة ومن أبوين عراقيين ثانياا  –)يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي أولا 

حاصلاا على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون  –ثالثاا ( خمسة وخمسين سنة 55عمرة على )
( ثماني عشر سنة في وظيفة 18أ له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة ل تقل عن ) –رابعاا 

 قضائية أو قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. 
 .2019( لسنة 31تقلة للانتخابات رقم )ثالثاا( من قانون المفوضية العليا المس -3ينظر, المادة ) (10)
 .2006( لسنة 26ب( من قانون الجنسية العراقي رقم ) -1ينظر, المادة )( 11)
, 8ينظر, د. أحمد عبد الحميد عشوش, القانون الدولي الخاص, بلا دار نشر وسنة طبع , ص  (12)

ي , الطبعة الثانية , مطبعة د. حسن الهداوي, الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراق
, رشا إسماعيل الصباغ, موقف القانون من جنسية أبناء الم المتزوجة 11, ص 1968الرشاد, بغداد, 

, 2012من أجنبي, دراسة مقارنة بالقوانين العربية, الطبعة الأولى, مكتبة القانون والقتصاد, الرياض,
 .32ص 
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رة المعارف القانونية, الجزء الثالث, المجموعة الدولية ينظر, ياسر محمود نصار, موسوعة دائ (13)
 .277, ص 1998للمحاماة, الإسكندرية, 

, 2008ينظر, د. مازن راضي ليلو, القانون الإداري, منشورات الأكاديمية العربية في ألدنمارك, ( 14)
 .113ص 

 .2006( لسنة 26أولا( من قانون الجنسية  رقم )  -9ينظر, المادة )  (15)
 .1976( لسنة 33أ( من قانون المعهد القضائي رقم ) -أولا  – 7ينظر, المادة )  (16)
 .المعدل 1979( لسنة 65أولا( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ) - 20ينظر, المادة ) (17)
مكتبة ينظر, د. طعمة الجرف, القانون الإداري, دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الدارة العامة,  (18)

 .320, ص 1970القاهرة الحديثة, القاهرة 
ينظر, يمامة محمد حسن كشكول, دور القضاء في حماية حق المشاركة في الحياة السياسية,  (19)

د. مازن راضي ليلو, , 55, ص2014اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق, جامعة النهرين, 
  .  114المصدر السابق, ص 

نجيب حسني, النظرية العامة للقصد الجنائي, دراسة تأصيلية مقارنة للركن  ينظر, د. محمود (20)
 .121المعنوي في الجرائم العمدية, دار النهضة العربية, بلا سنة طبع , ص 

ينظر, د. محمد ماهر أبو العينين, دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري, أسباب إلغاء القرارات  (21)
 .531, ص 1998نشورات مكتبة صادر المنشورات الحقوقية, بيروت, الإدارية, الكتاب الثاني, م

 .2015( لسنة 36أولا( من قانون الأحزاب السياسية رقم ) - 2ينظر, المادة ) (22)
 .12ينظر, د. حميد حنون خالد, الأنظمة السياسية, المكتبة القانونية , بغداد, بلا سنة طبع, ص ( 23)
فتاح عبد الكافي, معجم مصطلحات عصر العولمة, بلا دار نشر وسنة ينظر, د. إسماعيل عبد ال (24)

 .80طبع, ص 
ينظر, د. خلف الحماد, وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني, الطبعة الأولى, اليازوري,   (25)

 .114, ص 2020
 المعدل.  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )6-أ  – 21ينظر, المادة )  (26)
ينظر, حسن مصطفى حسين, الحكم الجزائي وأثرة في سير الدعوى الإدارية والرابطة الوظيفية,  (27)

 .عدهاوما ب 294, ص 2018)دراسة تحليلية مقارنة( الطبعة الأولى, المركز العربي للنشر والتوزيع , 
 .2005( لسنة 13( من قانون مكافحة الإرهاب رقم )1-6ينظر, المادة ) (28)
ينظر, فيصل عبد الله فهد المقبالي, الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في مجال الوظيفة العامة,   (29)

, ص 2019دراسة مقارنة, اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون, جامعة الإمارات العربية المتحدة, 
14. 

 .1976( لسنة 33ج ( من قانون المعهد القضائي رقم ) -أولا  – 7ينظر, المادة )  (30)
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 1979( لسنة 65أ ( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ) -رابعاا   - 20ينظر, المادة ) (31)   دراسة استطلاعية

 المعدل. 
 .المعدل 1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية رقم )4 - 7ينظر, المادة ) (32)
 .2003( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 20ينظر, المادة )  (33)
 .1958( لسنة 15( من قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم )4ينظر, المادة ) (34)
عباس عبد الرزاق مجلي السعيدي, ضوابط استحداث النص الجزائي الخاص )دراسة تحليلية  (35)

 .308, ص 2018(, الطبعة الأولى, المركز العربي للنشر والتوزيع , مقارنة
د. محمد الطراونة, الحق في المحاكمة العادلة, مركز عمان لدراسة حقوق الإنسان,  ينظر, (36)

 .83, ص 2007
ينظر, د. طة حميد حسن العنبكي , النظم السياسية والدستورية المعاصرة , اسسها ومكوناتها و  (37)

, د. محمد صالح شطيب, ظاهرة 229, ص 2015تصنيفاتها, الطبعة الثانية, مكتب الغفران للطباعة, 
, )العراق انموذجا(, مجلة دراسات إقليمية, جامعة 2018العزوف عن النتخابات في الدول العربية عام 

 .127,ص 2020, 45, العدد 14الموصل, السنة 
دارة النتخابية, دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية ينظر, آلن وول وآخرون, أشكال الإ (38)

 .45, ص 2006والنتخابات, تعريب أيمن ايوب ومساهمة علي الصاوي, السويد, 
ينظر, د. عز الدين محمد شفيق المحمدي, نزاهة واستقلالية السلطة النتخابية في العالم العربي,  (39)

 .403ص  ,2018دراسة مقارنة , دار السنهوري, بيروت, 
 المعدل.  1996( لسنة 27ج( من قانون النتخابات العامة اليمني رقم ) - 22ينظر, المادة ) (40) 
( لسنة 31أولا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -  3ينظر, المادة ) (41)

2019 . 
( لسنة 31تقلة للانتخابات رقم )ثانياا( من قانون المفوضية العليا المس - 3ينظر, المادة  ) (42)

2019. 
( لسنة 31ثالثاا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) - 3ينظر, المادة )( 43)

2019. 
( لسنة 31رابعاا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) - 3ينظر, المادة ) ( 44)

2019. 
( لسنة 31خامساا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) - 3ينظر, المادة ) (45)

2019. 
 .0202/ 7/  7تاريخ الزيارة   https://www.hjc.iq. موقع مجلس القضاء الأعلى:  (46)
 .2019( لسنة 31( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )5ينظر, المادة ) (47)
 .2019( لسنة 31( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )12) ينظر, المادة (48)
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( لسنة 31ثانياا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -13ينظر, المادة ) (49)
2019. 

 .2012( لسنة 3( من قانون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبي رقم )15ينظر, المادة )  (50)
( 31ثانياا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -أولا  – 13ينظر, المادة ) (51)

 .2019 لسنة
( لسنة 31أولا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) - 7ينظر, المادة )  (52)

2019. 
 .126ينظر, آلن وول وآخرون, المصدر السابق, ص  (53)
( لسنة 1ثانياا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) – 4)ينظر, المادة  (54)

2012. 
( لسنة 31ج( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) –أولا  -11ينظر, المادة ) (55)

2019. 
 . 3ص  ,2004لسنة ( 1ينظر, نظام قواعد إجراءات مجلس المفوضين رقم ) (56)
( لسنة 31خامساا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) - 7ينظر, المادة )  (57)

2019. 
 .   3, ص 2004( لسنة 1ينظر, نظام قواعد إجراءات مجلس المفوضين رقم ) (58)
الجزائر, رسالة ماجستير ينظر, أحمد محروق, الإشراف القضائي على النتخابات النيابية في (59)

 .17, ص 2014مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية, قسم الحقوق, جامعة محمد خيضر بسكرة ,
 .137ينظر, آلن وول وآخرون, المصدر السابق, ص  (60)
 .   6, ص 2004( لسنة 1ينظر, نظام قواعد إجراءات مجلس المفوضين رقم ) (61)
 .4, ص 2004( لسنة 1إجراءات مجلس المفوضين رقم )ينظر, نظام قواعد ( 62)
( لسنة 31خامساا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) - 7ينظر , المادة )( 63)

2019. 
 .6, ص 2004( لسنة 1ينظر, نظام قواعد إجراءات مجلس المفوضين رقم ) (64)
( لسنة 1الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات  رقم )رابعاا( من النظام  -3ينظر, المادة )  (65)

2012. 
( لسنة 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -3ينظر, المادة ) (66)

2012. 
ير ينظر, عبو سعدي عمر, السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي بالجزائر, رسالة ماجست (67)

 .7, ص 2018مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم, 
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ينظر, هشام جميل كمال, الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق, اطروحة ( 68)   دراسة استطلاعية

 .31, ص 2012دكتوراه, مقدمة الى كلية القانون, جامعة تكريت, 
 الصفحة نفسها المصدر السابق و ( 69)
, مجلة 2005د. حنان محمد القيسي, مفهوم الستقلال والهيئات المستقلة في دستور  ينظر, (70)

 .6, ص 2014, 24 -23, العدد 5الحقوق, الجامعة المستنصرية, المجلد 
 .32ينظر, هشام جميل كمال ,المصدر السابق,  (71)
 .6ص  ينظر, د. حنان محمد القيسي, المصدر السابق, (72)
, 2005ينظر, فارس عبد الرحيم حاتم طبيعة الهيئات المستقلة في ضل الدستور العراقي لسنة  (73)

 .119, ص 2013, 3مجلة كلية الدراسات الإنسانية الجامعة, العدد 
ينظر, د. علي يوسف الشكري وآخرون, مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الفلسفي السياسي  (74)

 .12, ص 2017,  2, العدد  7ز بابل للدراسات الإنسانية, المجلد الحديث, مجلة مرك
ينظر, د. كمال صلاح رحيم , المبادئ العامة في النظام الأساسي ونظم الحكم, الطبعة الأولى  (75)

 .264, ص 2006,أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة, 
حكومة, دار النهضة العربية, بيروت ينظر, د. محمد كامل ليلة, النظم السياسية الدولة وال (76)
, سعودي باديس, حق رئيس الجمهورية في العتراض على القوانين, رسالة 855, ص 1969,

 .22, ص 2006ماجستير, مقدمة الى  كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة متنوري قسطنطينة, 
يتر, مؤسسة هنداوي سي آي سي, ينظر, مونتسكيو, روح الشرائع, الجزء الأول, ترجمة عادل زع (77)

 .390,ص 2017
 .120ينظر, فارس عبد الرحيم حاتم, المصدر السابق, ص  (78)
ينظر, د. كطران زغير نعمة وآخرون, النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في  (79)

 .64العراق, شركة العاتك لصناعة الكتاب القاهرة, بلا سنة طبع, ص 
 .1979( من الدستور الإيراني لسنة 57نظر, المادة )ي( 80)
 .35ينظر, هشام جميل كمال , المصدر السابق, ص   (81)
 .31المصدر السابق, ص  (82)
ومن هنا نرجح بان السلطة القضائية تنضوي تحت السلطة التنفيذية وليست سلطة ثالثة تقابلها  (83)

سلطة ثالثة للزم أن تكون لها ذاتية مغايرة للسلطة التنفيذية  نظراا لكونها ذات ذاتية تنفيذية, إذ لو كانت
 .والتشريعية

 . 32ينظر, هشام جميل كمال, المصدر السابق, ص  (84)
ينظر, د. ياسر باسم ذو النون السبعاوي, السلطات الإدارية المستقلة ودورها في حسم المنازعات  (85)

ة كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك, المجلد )مجلس المنافسة أنموذجاا(, دراسة مقارنة, مجل
 .217, ص 2016, الجزء الثاني, 19الخامس, العدد 
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ينظر, خرشي إلهام, السلطات الدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة, اطروحة دكتوراه مقدمة  (86)
 .112, ص 2014الى كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة سقطيف, 

 .217ظر, د. ياسر باسم ذو النون السبعاوي, المصدر السابق, ين (87)
ينظر, سهى زكي نوري عياش, التنظيم القانوني لرقابة مجلس النواب على الهيئات المستقلة في  (88)

 .94, ص 2017(,23, العدد )12العراق, مجلة دراسات البصرة, السنة الثانية عشر, المجلد 
 .120, ص 123حاتم , المصدر السابق, ص ينظر, فارس عبد الرحيم  (89)
 .النافذ 2005ه( من الدستور العراقي لسنة    –ثامناا   - 61ينظر , المادة )  (90)
, تاريخ الزيارة .www.iraqia.iqمنشور على الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية التحادية : ( 91)

14  /7  /2020. 
 -eينظر, د. عماد صواليحة, السلطات الإدارية المستقلة في الأنظمة العربية, الطبعة الأولى, (92)

kutubltb,54, ص 2020, لندن. 
ينظر, د. عدنان عاجل عبيد, دستورية تفسير مجلس النواب لشرط حسن السمعة وفقا لدستور  (93)

 2535/9/1قرار مجلس النواب ذي العدد دراسة قانونية لفحص دستورية  2005جمهورية العراق لسنة 
, ص 2016, 1, العدد 8, مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, المجلد 2014/ 3/ 19في 

664. 
 ينظر, نصري شبلي وآخرون, السلطات الإدارية المستقلة, بحث منشور على الموقع الإلكتروني: (94)

http://nasrichelbi.canalblog.com.   
 .42ينظر, آل ن وول وآخرون, المصدر السابق, ص  (95)
( لسنة 31أولا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -  9ينظر, المادة ) (96)

2019. 
للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ب( من النظام الداخلي  -أ   –أولا  – 7ينظر, المادة ) (97)
 .2012( لسنة 1)
ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  -أ   –ثانياا  – 7ينظر, المادة ) (98)
 .2012( لسنة 1)
تخابات رقم ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للان -أ   –ثالثاا   – 7ينظر, المادة ) (99)
 .2012( لسنة 1)
( لسنة 31ثانياا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) – 9ينظر, المادة ) (100)

2019. 
ثانياا( من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات  –أولا  – 1ينظر, المادة ) (101)

 .2016( لسنة 32لتكفيرية رقم )والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية وا

http://www.iraqia.iq/
http://nasrichelbi.canalblog.com/
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رابعاا( من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب  – 1ينظر, المادة ) (102)   دراسة استطلاعية

 .2016( لسنة 32والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم )
ث والكيانات خامساا( من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون حظر حزب البع – 1ينظر, المادة ) (103)

 .2016( لسنة 32والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم )
أولا( من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب  – 2ينظر, المادة ) (104)

 .2016( لسنة 32والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم )
ثانياا( من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب  – 2ينظر, المادة )  (105)

 .2016( لسنة 32والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم )
ثالثاا( من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب  – 2ينظر, المادة )( 106)

 .2016( لسنة 32والتكفيرية رقم )والأنشطة العنصرية والإرهابية 
ب( من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات  –رابعاا  – 2ينظر, المادة ) (107)

 .2016( لسنة 32والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم )
لأحزاب والأنشطة العنصرية خامساا( من قانون حظر حزب البعث والكيانات وا – 7ينظر, المادة ) (108)

 .2016( لسنة 36والإرهابية والتكفيرية رقم )
ينظر, صفاء إبراهيم الموسوي, الإدارة النتخابية في العراق وأنماط الإشراف على النتخابات في  (109)

 .52, ص 2010, السنة 4, العدد  8العالم مجلة جامعة كربلاء , المجلد 
( لسنة 31اا(من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ,رقم )ثاني -14ينظر, المادة ) (110)

2019. 
( لسنة 31( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  رقم )11 -10ينظر, المادة ) (111)

2019. 
( لسنة 31أولا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -14ينظر, المادة ) (112)

2019. 
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -22ينظر, المادة ) (113)

 .2012لسنة 
ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –أولا  -19ينظر , المادة ) (114)
 .2012( لسنة 1)
( 1النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )أ( من  -أولا  -19ينظر, المادة )  (115)

 .2012لسنة 
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -22ينظر, المادة )( 116)

 .2012لسنة 
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للانتخابات رقم ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة  -ثانياا  -19ينظر, المادة ) (117)
 .2012( لسنة 1)
( 1أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) –ثانياا  19ينظر, المادة )  (118)

 .2012لسنة 
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) - 19ينظر, المادة )( 119)

 .2012لسنة 
ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم   –ثالثاا  -19المادة ) ينظر, (120)
 .2012( لسنة 1)
( 1أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) –ثالثاا  -19ينظر, المادة )( 121)

 .2012لسنة 
( لسنة 31ية العليا المستقلة للانتخابات رقم )ثانياا( من قانون المفوض – 15ينظر, المادة ) (122)

2019. 
( 1أولا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -22ينظر, المادة )  (123)

 .2012لسنة 
 .2012( لسنة 31أولا( من قانون المفوضية المستقلة للانتخابات رقم ) -16ينظر, المادة ) (124)
( 1ثانياا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -22المادة )ينظر   (125)

 . 2012لسنة 
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -22ينظر, المادة ) (126)

 .2012لسنة 
( 1للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )ب( من النظام الداخلي  -أولا  -13ينظر, المادة ) (127)

 .2012لسنة 
( 1أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -أولا  -13ينظر, المادة ) (128)

 .2012لسنة 
 (1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) - 22ينظر, المادة ) (129)

 .2012لسنة 
ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  -ثانياا  -13ينظر المادة ) (130)
 .2012( لسنة 1)
( 1أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) –ثانياا  -13ينظر, المادة ) (131)

 .2012لسنة 
( 1اا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )ثالث -22نظر, المادة ) (132)

 .2012لسنة 
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ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –ثالثاا  -13ينظر , المادة ) (133)   دراسة استطلاعية

 .2012( لسنة 1)
( 1لمستقلة للانتخابات رقم )أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا ا –ثالثاا -13ينظر, المادة ) (134)

 .2012لسنة 
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -22ينظر, المادة ) (135)

 .2012لسنة 
ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –رابعاا  -13ينظر, المادة ) (136)
 .2012( لسنة 1)
( 1أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) –رابعاا  -13ينظر, المادة ) (137)

2012. 
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -22ينظر, المادة ) (138)

 .2012لسنة 
الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ب( من النظام  -خامساا   -13ينظر, المادة ) (139)
 .2012( لسنة 1)
أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  -خامساا  -13ينظر, المادة ) (140)
 .2012( لسنة 1)
( 1ات رقم )ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخاب -22ينظر, المادة )  (141)

 .2012لسنة 
ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  -سادساا  -13ينظر, المادة ) (142)
 .2012( لسنة 1)
أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –سادسا  -13ينظر, المادة ) (143)
 .2012( لسنة 1)
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) - 22)  ينظر, المادة (144)

 .2012لسنة 
ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –أولا  - 14ينظر , المادة ) (145)
 .2012( لسنة 1)
( 1فوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )أ( من النظام الداخلي للم –أولا  -14ينظر , المادة)  (146)

 .2012لسنة 
( لسنة 31ثانياا ( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )  -16ينظر, المادة )  (147)

2019. 
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( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -22ينظر, المادة )  (148)
 .2012لسنة 

ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –سابعاا  -13ينظر, المادة ) (149)
 .2012( لسنة 1)
أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –سابعاا  - 13ينظر, المادة )  (150)
 .2012( لسنة 1)
( لسنة 31( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  رقم )أولا  - 15ينظر, المادة ) (151)

2019. 
( لسنة 31سادساا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -16ينظر, المادة )  (152)

2019. 
( 1)ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  -22ينظر, المادة ) (153)

 .2012لسنة 
ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  -أولا  -16ينظر, المادة )( 154)
 .2012( لسنة 1)
( 1أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) –أولا  -16ينظر, المادة )  (155)

 .2012لسنة 
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) - 22ينظر, المادة )( 156)

 .2012لسنة 
ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  -ثانياا  -16ينظر, المادة ) (157)
 .2012( لسنة 1)
( 1عليا المستقلة للانتخابات رقم )أ( من النظام الداخلي للمفوضية ال -ثانياا  -16ينظر, المادة ) (158)

 .2012لسنة 
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) - 22ينظر, المادة  ) (159)

 .2012لسنة 
ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –ثالثاا  -16ينظر, المادة )( 160)
 .2012( لسنة 1)
أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  -رابعاا  - 16ينظر, المادة ) (161)
 .2012( لسنة 1)
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -22المادة ) ينظر, (162)

 .2012لسنة 
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من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  ب( -رابعاا  -16المادة )ينظر,  (163)   دراسة استطلاعية

 .2012( لسنة 1)
( 1أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -رابعاا  -16المادة )ينظر,  (164)

 .2012لسنة 
( 1لة للانتخابات رقم )ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستق -22ينظر, المادة  ) (165)

 .2012لسنة 
ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –خامساا  - 16ينظر, المادة ) (166)
 .2012( لسنة 1)
أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –خامساا  -16ينظر, المادة ) (167)
 .2012( لسنة 1)
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -22ينظر, المادة ) (168)

 .2012لسنة 
ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –سادساا  - 16ينظر المادة ) (169)
 .2012( لسنة 1)
الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  أ( من النظام  –سادساا  -16ينظر المادة )  (170)
 .2012( لسنة 1)
( لسنة 31رابعاا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -16ينظر, المادة )  (171)

2019. 
( 1)ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  -22ينظر , المادة  ) (172)

 .2012لسنة 
ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –أولا  - 17ينظر, المادة ) (173)
 .2012( لسنة 1)
( 1أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) –أولا  - 17ينظر, المادة ) (174)

 .2012لسنة 
( 1ثالثاا ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -22ينظر, المادة )  (175)

 .2012لسنة 
ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –ثانياا  -17ينظر, المادة ) (176)
 .2012( لسنة 1)
( 1العليا المستقلة للانتخابات رقم )أ( من النظام الداخلي للمفوضية  –ثانياا  -17ينظر, المادة ) (177)

 .2012لسنة 
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( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) - 22ينظر, المادة )( 178)
 .2012لسنة 

ب ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –ثالثاا  -17ينظر, المادة )  (179)
 .2012 ( لسنة1)
( 1أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) –ثالثاا  -17ينظر, المادة ) (180)

 .2012لسنة 
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -22ينظر , المادة  ) (181)

 .2012لسنة 
( 1من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) ب( –رابعاا  -17انظر, المادة )(182)

 .2012لسنة 
( 1أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )  –رابعاا  -17ينظر, المادة ) (183)

 .2012لسنة 
( 1ة للانتخابات رقم )ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقل -22ينظر, المادة ) (184)

 .2012لسنة 
أولا وثانياا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  - 22ينظر, المادة ) (185)
 .2012( لسنة 1)
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -22ينظر, المادة )   (186)

 . 2012لسنة 
( 1ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -أولا  -18ينظر , المادة) (187)

 .2012لسنة 
( 1أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -أولا  -18ينظر , المادة ) (188)

 .2012لسنة 
( 1ام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )ثالثاا( من النظ -22المادة )  ينظر, (189)

 .2012لسنة 
( 1ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) –ثانياا  -18المادة ) ينظر, (190)

 .2012لسنة 
( 1تخابات رقم )أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للان –ثانياا  -18المادة ) ينظر, (191)

 .2012لسنة 
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -22ينظر, المادة ) ( 192)

 .2012لسنة 
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ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  –ثالثاا  -18ينظر, المادة ) (193)   دراسة استطلاعية

 .2012( لسنة 1)
( 1أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -ثالثاا  -18ادة )ينظر, الم( 194)

 .2012لسنة 
( 1أولا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -21ينظر, المادة ) (195)

 .2012لسنة 
 .2020/  7/  21, تاريخ الزيارة  www.ihec.iqموقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  (196)
أولا وثانياا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  -22ينظر, المادة )  (197)
 .2012( لسنة 1)
 ( لسنة31نتخابات رقم )أولا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للا  -17ينظر, المادة ) (198)

2012 . 
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات  رقم ) -22ينظر, المادة ) (199)

 .2012لسنة 
( 1أ( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -ثالثاا –21ينظر, المادة ) (200)

 .2012لسنة 
( 1ثالثاا( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات  رقم ) -22المادة )ينظر,  (201)

 .2012لسنة 
( 1ب( من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) -ثالثاا  -21ينظر, المادة ) (202)

 .2012لسنة 
( 1فوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم )ثانياا( من النظام الداخلي للم  -21ينظر, المادة ) (203)

 .2012لسنة 
( لسنة 31ثالثاا( من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) –1ينظر, المادة )  (204)

2012. 
 . 2, القسم الثاني /2010( لسنة 22ينظر, قواعد وإجراءات هيئة إقليم كردستان العراق رقم )  (205)
/ 1, القسم الثاني/ 2010( لسنة 22قواعد وإجراءات هيئة إقليم كردستان العراق رقم ) ينظر,  (206)
 .أ
 ., القسم الرابع2010( لسنة 22ينظر, قواعد وإجراءات هيئة إقليم كردستان العراق رقم )   (207)
 .ث, القسم الثال2010( لسنة 22ينظر, قواعد وإجراءات هيئة إقليم كردستان العراق رقم )  (208)
 .      / أ1, القسم الول/ 2010( لسنة 22ينظر, قواعد وإجراءات هيئة إقليم كردستان العراق رقم ) (209)

                                         
 

http://www.ihec.iq/
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 مصادر البحث  
 أولا: الكتب القانونية

آلن وول وآخرون, أشكال الإدارة النتخابية, دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والنتخابات, تعريب ـ 1
 . 2006أيمن ايوب ومساهمة علي الصاوي, السويد, 

حسن مصطفى حسين, الحكم الجزائي وأثرة في سير الدعوى الدارية والرابطة الوظيفية, )دراسة  ـ 2
 .2018لى, المركز العربي للنشر والتوزيع , تحليلية مقارنة( الطبعة الو 

   د. أحمد عبد الحميد عشوش, القانون الدولي الخاص, بلا دار نشر وسنة طبع.   ـ 3
 د. إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي, معجم مصطلحات عصر العولمة, بلا دار نشر وسنة طبع. ـ 4
في القانون العراقي , الطبعة الثانية , مطبعة د. حسن الهداوي, الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها  ـ  5

 . 1968الرشاد, بغداد, 
 د. حميد حنون خالد, الأنظمة السياسية, المكتبة القانونية , بغداد, بلا سنة طبع. ـ  6
 .  2020د. خلف الحماد, وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني, الطبعة الولى, اليازوري,  ـ  7
د. طة حميد حسن العنبكي , النظم السياسية والدستورية المعاصرة, اسسها ومكوناتها و  ـ 8

 . 2015تصنيفاتها, الطبعة الثانية, مكتب الغفران للطباعة, 
د. طعمة الجرف, القانون الإداري, دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة, مكتبة القاهرة  ـ 9

 . 1970الحديثة, القاهرة 
د. عدنان عاجل عبيد, استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون, دراسة دستورية مقارنة  ـ  10

 بالأنظمة القضائية العربية والعالمية, المركز العربي للنشر والتوزيع, بلا سنة طبع.
دراسة  د. عز الدين محمد شفيق المحمدي, نزاهة واستقلالية السلطة النتخابية في العالم العربي, ـ 11

 . 2018مقارنة , دار السنهوري, بيروت, 
 -eد. عماد صواليحة, السلطات الإدارية المستقلة في الأنظمة العربية, الطبعة الولى, ـ 12

kutubltb,2020, لندن . 
د. كطران زغير نعمة وآخرون, النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق,  ـ 13

 شركة العاتك لصناعة الكتاب القاهرة, بلا سنة طبع.  
د. كمال صلاح رحيم , المبادئ العامة في النظام الأساسي ونظم الحكم , الطبعة الأولى ,أكاديمية  ـ 14

 . 2006الشرطة, السلطان قابوس لعلوم 
 .2008د. مازن راضي ليلو, القانون الإداري, منشورات الأكاديمية العربية في ألدنمارك,  ـ 15
 . 2007د. محمد الطراونة, الحق في المحاكمة العادلة, مركز عمان لدراسة حقوق الإنسان,  ـ 16
 . 1969العربية, بيروت , د. محمد كامل ليلة, النظم السياسية الدولة والحكومة, دار النهضة ـ  17
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د. محمد ماهر ابو العينين, دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري, أسباب إلغاء القرارات الإدارية,  ـ  18   دراسة استطلاعية

 .1998الكتاب الثاني, منشورات مكتبة صادر المنشورات الحقوقية, بيروت, 
د. محمود نجيب حسني, النظرية العامة للقصد الجنائي, دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في  ـ 19

 الجرائم العمدية, دار النهضة العربية, بلا سنة طبع. 
رشا إسماعيل الصباغ, موقف القانون من جنسية أبناء الأم المتزوجة من أجنبي, دراسة مقارنة  ـ 20

 . 2012الأولى, مكتبة القانون والقتصاد, الرياض,بالقوانين العربية, الطبعة 
عادل عبد المقصود عفيفي, الحقوق السياسية والقانونية للمهاجرين ومزدوجي الجنسية,  ـ 21

 .2004جمهورية مصر العربية نموذجا, الطبعة الأولى, مركز الدراسات والبحوث, الرياض, 
اث النص الجزائي الخاص )دراسة تحليلية عباس عبد الرزاق مجلي السعيدي, ضوابط استحد ـ 22

 .2018مقارنة(, الطبعة الأولى, المركز العربي للنشر والتوزيع , 
محمود أبو صوي, الفصل بين السلطات واستقلال القضاء في فلسطين, سلسلة الرسائل  ـ 24

 .2015الأكاديمية, فلسطين, 
مونتسكيو, روح الشرائع, الجزء الأول, ترجمة عادل زعيتر, مؤسسة هنداوي سي آي سي,  ـ 25

2017. 
ياسر محمود نصار, موسوعة دائرة المعارف القانونية, الجزء الثالث, المجموعة الدولية للمحاماة,  ـ 26

 .1998الإسكندرية, 
 ثانياا: الرسائل والأطاريح الجامعية

القضائي على النتخابات النيابية في الجزائر, رسالة ماجستير مقدمة الى أحمد محروق, الإشراف  ـ 1
 .2014كلية الحقوق والعلوم السياسية, قسم الحقوق, جامعة محمد خيضر بسكرة ,

خرشي إلهام, السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة, اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية  ـ  2
 . 2014ة, جامعة سقطيف, الحقوق والعلوم السياسي

سعودي باديس, حق رئيس الجمهورية في العتراض على القوانين, رسالة ماجستير, مقدمة الى   ـ  3
 .  2006كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة متنوري قسطنطينة, 

ر مقدمة عبو سعدي عمر, السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي بالجزائر, رسالة ماجستي ـ 4
 .2018الى كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم, 

فيصل عبد الله فهد المقبالي, الجرائم المخلة بالشرف في مجال الوظيفة العامة, دراسة مقارنة, ـ 5
 . 2019اطروحة دكتوراة مقدمة الى كلية القانون, جامعة الإمارات العربية المتحدة , 

هشام جميل كمال, الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق, اطروحة دكتوراه مقدمة  ـ 6
 . 2012الى كلية القانون, جامعة تكريت, 
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يمامة محمد حسن كشكول, دور القضاء في حماية حق المشاركة في الحياة السياسية, اطروحة  ـ 7
 .  2014دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق, جامعة النهرين, 

 ثالثاا : البحوث والدوريات
,مجلة الحقوق, 2005د. حنان محمد القيسي, مفهوم الستقلال والهيئات المستقلة في دستور  ـ 1

 .  2014, 24 -23, العدد 5لمستنصرية, المجلد الجامعة ا
د. عدنان عاجل عبيد, دستورية تفسير مجلس النواب لشرط حسن السمعة وفقاا لدستور جمهورية  ـ 2

/ 19في  2535/9/1دراسة قانونية لفحص دستورية قرار مجلس النواب ذي العدد  2005العراق لسنة 
 .  2016, 1, العدد 8نية والسياسية, المجلد , مجلة المحقق الحلي للعلوم القانو 2014/ 3
د. علي يوسف الشكري وآخرون, مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الفلسفي السياسي الحديث,  ـ 3

 .  2017,  2, العدد  7مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية, المجلد 
, )العراق 2007بية عام د. محمد صالح شطيب, ظاهرة العزوف عن النتخابات في الدول العر  ـ 4

 . 2020, 45, العدد 14انموذجا(, مجلة دراسات اقليمية, جامعة الموصل, السنة 
د. ياسر باسم ذو النون السبعاوي, السلطات الإدارية المستقلة ودورها في حسم المنازعات )مجلس  ـ 5

, 19المنافسة أنموذجا( مجلة كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك, المجلد الخامس, العدد 
 . 2016الجزء الثاني, 

اب على الهيئات المستقلة في العراق سهى زكي نوري عياش, التنظيم القانوني لرقابة مجلس النو ـ 6
 . 2017(,23مجلة دراسات البصرة, السنة الثانية عشر, العدد )

صفاء إبراهيم الموسوي, الإدارة النتخابية في العراق وأنماط الإشراف على النتخابات في العالم,  ـ 7
 .2010, السنة 4, العدد  8مجلة جامعة كربلاء , المجلد 

, مجلة كلية 2005يم حاتم  طبيعة الهيئات المستقلة في ضل الدستور العراقي لسنة فارس عبد الرح ـ 8
 . 2013, 3الدراسات الإنسانية الجامعة, العدد 

ياسين ميسر عزيز العباسي, التنظيم القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بين الستقلالية   ـ 9
 . 2017لوم ونشر الأبحاث المجلد الثالث, العدد الخامس, نوفمبر, والرقابة في العراق, المجلة العربية للع

 رابعاا: الدساتير
 .1979الدستور الإيراني لسنة  ـ 1
 النافذ. 2005الدستور العراقي لسنة  ـ 2
 خامساا: القوانين 
 . 2015( لسنة 36قانون الأحزاب السياسية رقم ) ـ 1
 .المعدل1996( لسنة 27)قانون النتخابات العامة اليمني رقم  ـ 2
 .1979( لسنة 106قانون التنظيم القضائي رقم ) ـ 3
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 .  2006( لسنة  26قانون الجنسية العراقي رقم )  ـ 4   دراسة استطلاعية

 المعدل. 1960( لسنة 24قانون الخدمة المدنية رقم ) ـ 5
 المعدل. 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) ـ 6
 . 1958( لسنة 15قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ) ـ 7
 .1958( لسنة 15قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ) ـ 8
 .1976( لسنة 33قانون المعهد القضائي رقم )  ـ 9

 .2019( لسنة 31قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) ـ 10
 .2012( لسنة 3الوطنية العليا للانتخابات الليبي رقم ) قانون المفوضية ـ 11
 .2008( لسنة 10قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم ) ـ 12
( 36قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم ) ـ 13

 .2016لسنة 
 المعدل. 1979( لسنة 65)قانون مجلس الدولة العراقي رقم  ـ 14
 . 2005( لسنة 13قانون مكافحة الإرهاب رقم ) ـ 15
 .2012( لسنة 1النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ) ـ 16

 سادساا: الأنظمة والتعليمات والإجراءات 
تعليمات تسهيل تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية  ـ 1

 . 2016( لسنة 32والتكفيرية رقم )
 .2010( لسنة 22قواعد وإجراءات هيئة إقليم كردستان العراق رقم )  ـ 2
 . 2004( لسنة 1نظام قواعد إجراءات مجلس المفوضين رقم ) -ـ 3

 المواثيق الدوليةسابعاا : 
 .  2003اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  

 ثامناا : المواقع الإلكترونية
( منشور 2011/  18( الصادر في ) 2010/ اتحادية/88قرار المحكمة التحادية العليا ذي العدد )ـ 1

 .www.iraqia.iqعلى موقعها الإلكتروني : 
 .www.ihec.iqموقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات:  ـ 2
 .  https://www.hjc.iq. موقع مجلس القضاء الأعلى: ـ 3
 نصري شبلي وآخرون, السلطات الإدارية المستقلة, بحث منشور على الموقع الإلكتروني: ـ 4
 http://nasrichelbi.canalblog.com. 
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